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الحمد  وحده على وافر نعمه وجزيل كرمه، نحمده ونشكره مولانا على توفيقه لنا في إكمال 

وسلم: هذا العمل، آملين منه أن يتقبله منا ويبارك لنا فيه قال رسول ا صلى ا عليه 

ه، فإن عجزتم عن مجازاته فادعوا له، حتى تعلموا أنكم وزمن اصطنع إليكم معروفا فجا

  شكرتم فإن ا شاكر يجب الشاكرين".قد 

وحين يكون العطاء بلا ثمن، وتكون المتابعة بلا كلل، ويكون التوجيه بلا ملل، حينها 

تتوجه بالشكر الجزيل للأستاذة المشرفة "ضريفي نادية" التي لم تبخل علينا بنصائحها وتوجيهاتها، 

لصحة والسعادة، بارك ا فيها وفي جميع أعمالها فلها منا كل التقدير والاحترام وندعو لها بالتوفيق وا

.وجعل بركة لها في الدنيا والآخرة ووسع رزقها الحلال، وأدامها ذخرا للجيل القادم بإذن ا  

كما نتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى كل أساتذتنا المحترمين الذين ذللوا لنا الصعاب ولم 

  ي القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهم.يبخلوا علينا بالنصائح، نسأل ا العل

وإلى كل ما ساعدنا في إنجاز هذا العمل من القريب أو من بعيد ولو بكلمة طيبة أو دعاء، 

وفي الأخير نتمنى من ا أن يرشدنا إلى سواء السبيل ويحقق هدفنا النبيل، فإن 

  أصبنا فمن ا وإن أخطأنا فمن الشيطان

  

  

  



  

  الكريم الذي بلغني هذا المال... فالحمد أحمد ا  

  إلى الأيادي الحانية العطوفة... إلى العيون الساهرة الوديعة

إلى القلوب الدافئة المعطاءة... إلى النفوس المبهجة التي أعطت فما بخلت وتعبت فما 

  كلت... وتفانت فما تقاسعت 

  في الوجود إلى والدي أنبل وأغلى وأعظم... هبة لي

إلى أمي... سليلة روحي وبلسم فؤادي حفظها ا  

  إلى أبي... مهجتي واعتزازي حفظه ا ورعاه

إلى من علموني أن الحياة كفاح والعلم سلاح وحفزوني على اجتياز الصعاب 

ودفعوني للحياة بكل إرادة وإصرار إلى مثلي الأعلى في الحياة "إخواني 

  وأخواتي" مهد الوفاء 

زوجي الغالي حفظه ا وإلى كل الأهل والأحباب إلى كل الزملاء والزميلات في إلى 

الحياة الدراسة خاصة طلبة السنة الثانية ماستر تخصص قانون إداري وإلى كل أساتذتنا 

  الكرام.إلى كل من قاسمني هذا العمل المتواضع

  إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي

  



  

من قال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم ا الرحمن  إلى

  الرحيم:

ًاناسِنِ إحيدالبِالْوو اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع كبقَضَىٰ رو  

إلى الوالد الكريم أطال ا في عمره وحفظه، وإلى من كانت تسقيني 

  رحمها ادعاء وعطاء العوم حتى وصلت إلى أسمى المراتب "أمي" 

إلى القلوب الطاهرة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي "إخوتي 

  وأخواتي"

  وإلى الزوج الغالي حفظه ا، وإلى كل الأصدقاء والزملاء

وأخيرا لا أنسى أصدقائي وكل زملائي في الدفعة الذي كانوا 

  إلينا السند في هذا البحث

   كل خيرإلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهدي فجزاهم ا عني
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  ة:ــــــــــــــــمقدم

إشباع حاجیات المجتمع بنشاطات و تتصرف الإدارة في سبیل تحقیق المصلحة العامة 

إما سلوب العمل الإداري الانفرادي، و أ إما بصفة انفرادیة فتستعملووسائل قانونیة مختلفة 

من بین أهم هذه یة التي تبرمها الإدارة متعددة ومختلفة، و تستعمل أسلوب العقد، إن العقود الإدار 

تعد الصفقات رمة في إطار الصفقات العمومیة، و العقود التي تبرمها نجد تلك العقود المب

لتنفیذ العمومیة في الجزائر الأداة الاستراتیجیة التي وضعها المشرع الجزائري في ید الإدارة 

 تعتبر الصفقات العمومیة من أهمأجل النهوض بالاقتصاد الوطني، و  هذا منو  العملیات المالیة

العام وسائل تجسید فكرة استمرار المرفق  هذا باعتبارها وسیلة منالعقود الإداریة في الجزائري، و 

لهذا لدولة، و لحفاظ على المال العام لكذا باعتبارها وسیلة تضمن اوإشباع الحاجات العامة، و 

  ذلك لكون أغلب التعاملات في الآونة الأخیرة تستلزم ذلك.تداولها في الوقت الراهن و كثر 

باعتبار الصفقات العمومیة أداة فعالة للتنمیة لما لها من وظیفة فعالة في تنفیذ و   

النهوض بالاقتصاد الوطني، من أجل مسایرة مختلف طات التنمیة الوطنیة والمحلیة و مخط

ورات الراهنة، نجد أن المشرع الجزائري قام بتنظیم أحكامها ضمن المرسوم الرئاسي رقم التط

  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام. 15-247

على أنها عقود  247-15لقد عرفت الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي و   

د إنجاز الأشغال واقتناء اللوازم ا المرسوم قصمكتوبة تبرم وفقا للشروط المنصوص علیها في هذ

من خلال هذا التعریف یتبین لنا أهمیة اسات لحساب المصلحة المتعاقدة، و الدر والخدمات، و 

تحقیق الإنفاق العام لإنجاز المشاریع و أسالیب لصفقات العمومیة باعتبارها أهم وأبرز طرق و ا

الخطط الاستثماریة یة والبرامج و التنمالمصلحة العامة، كما تعد وسیلة لتنفیذ مخططات 

التي یتم تنفیذها من قبل الإدارة المعنیة بهدف تنشیط وضوعة من قبل السلطة المركزیة، و الم

  .مومیةالتالي اللجوء إلى الطلبات العبیة، بزیادة حجم النفقات العامة و العجلة الاقتصاد

إن كل التعدیلات التي عرفها نظام الصفقات العمومیة منذ الاستقلال إلى غایة یومنا   

لمحافظة على الاقتصاد بوجه رغبته في الإصلاح لو  مدى اهتمامه بالأموال العامةهذا بینت 

هو ما تم فعلا من خلال جعل الإدارة لحسن لإبرام الصفقات العمومیة، و ضمان السیر اعام و 
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الامتیازات الممنوحة لها في كافة السلطات و  اقدة) في مركز الامتیاز بفضل(المصلحة المتع

قد أقرت بالأساس لتمكین المصلحة ذ إبرامها حتى اكتمال تنفیذها، و مراحل الصفقة العمومیة من

تحقیق المصلحة تعاقدها وتلبیة حاجات الأفراد و المتعاقدة من تحقیق الأهداف المرجوة من وراء 

  العامة.

یة في الموضوعالمصلحة المتعاقدة تحري الدقة و  ا على المال العام یتعین علىحفاظو   

وفق مجموعة من القادر على إنجاز الصفقة تحقیقا للمصلحة العامة اختیار المتعامل المناسب و 

المادیة والبشریة والخبرة المهنیة للمترشح  كالإمكانیاتالمعاییر المحددة مسبقا في دفتر الشروط 

،فالاختیار المتعامل المتعاقد یمر بمجموعة من اجراءات التقییم التقني والمالي لاختیار افضل 

وفق العقد المبرم والذي یملك فیه  التنفیذواقدر متعامل متعاقد،لیدخل بعد ابرامه الصفقة مرحلة 

  .ت هذا الاخیر العدید من الحقوق والواجبا

تعــدیل تنظــیم الصــفقات العمومیــة ،فهــي تمــنح تطــرح عنــد كــل مناســبة وع أهمیــة الموضــو   

جملــــة مــــن الامتیــــازات والســــلطات لكــــن بالمقابــــل تفــــرض علیهــــا جملــــة مــــن الالتزامــــات  لــــلإدارة

والامتیــازات لــه جملــة مــن الحقــوق  الإدارةمــع  هتعاقــدعند المتعامــل المتعاقــد نجــدهفــان قابــل م،وبال

قات هــو وبــین طرفــي العقــد وتوازنــه یبقــى المرســوم المــنظم للصــف ،جملــة مــن الالتزامــاتویقابلهــا 

 التنفیذ الحسن للصفقة العمومیة  بالغة في أهمیةذو  وهو ،العقد الحكم بین طرفي

 لهـذا الموضـوع لیكـون محـل دراسـتنا لموضـوع السـالفة الـذكر فـإن اختیارنـاانطلاقـا مـن أهمیـة ا -

  راجع للأسباب التالیة:

بصفة دوریة للنظام القانوني هذه الأسباب في التعدیل الدائم و لأسباب موضوعیة، وتكمن   

في  لحة العامةالمص المشرع یهدف من وراء ذلك تحقیقلأن  صفقات العمومیةالذي یحكم ال

إلى محاولة حمایة المال العام والقضاء على  ، بالإضافةاحسن صورة باختیار احسن متعاقد

  مكافحته.ظاهرة الفساد و 

وهـــو التخصـــص الدراســـي لاختیـــار هـــذا الموضـــوع أمـــا الأســـباب الشخصـــیة التـــي دفعتنـــا   

التــــي  هــــم الوســــائلعملــــي لأن الصــــفقات العمومیــــة إحــــدى أومیولنــــا للجانــــب ال للقـــانون الاداري،
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ا یتعلــق بتســهیل المرافــق العامــة تســتعین بهــا الإدارة فــي تنفیــذ أعمالهــا وســیر نشــاطها خاصــة فیمــ

  سیرها بانتظام و اضطراد من أجل تحقیق المنفعة العامة.حسن و 

ــــى التعــــرف علــــى الســــلطات أو تهــــدف هــــذه الو    الامتیــــازات الممنوحــــة للمصــــلحة دراســــة إل

كــذلك التعــرف علــى ة فــي مواجهــة المتعامــل المتعاقــد وذلــك تحقیقــا للمصــلحة العامــة، و المتعاقــد

التزامــات المتعامــل والتعــرف علــى حقــوق و ع علــى عــاتق المصــلحة المتعاقــدة، الالتزامــات التــي تقــ

  بهدف دراسة مدى توازن العقد وهي مبررات لكلا الطرفین. المتعاقد في تنفیذ الصفقة

  :هي الموضوعیثیرها  التيالاشكالیة و   

مــا مــدى ضــمان التنظــیم الجدیــد للصــفقات العمومیــة للتــوازن بــین حقــوق و التزامــات  - 

  ؟15/247في ظل القانون طرفي عقد الصفقة العمومیة

عتمـــاد علـــى المـــنهج الاتـــم  علـــى الاشـــكالیة وللإجابـــةمـــن خـــلال تحقیـــق اهـــداف الدراســـة   

  الوصفي التحلیلي لكونه الأنسب لتحلیل النصوص القانونیة و التنظیمیة.

 د بــل ســبقنا إلــى دراســتهأمــا فیمــا یخــص الدراســات الســابقة فــإن هــذا الموضــوع لــیس جدیــ  

  بعض الباحثین منهم:

ســـبكي ربیحـــة، ســـلطات المصـــلحة المتعاقـــدة اتجـــاه المتعامـــل المتعاقـــد معهـــا فـــي مجـــال   

ــــود معمــــري، تیــــزي وزو، الصــــفقات العمومیــــة، مــــذكرة ماجســــتیر، جامعــــ بحــــري ، و 2013ة مول

كرة ماجســـتیر، جامعـــة إســـماعیل، الضـــمانات فـــي مجـــال الصـــفقات العمومیـــة فـــي الجزائـــر، مـــذ

  2008الجزائر، 

تمثلـت فـي كـون موضـوع الالتزامـات التعاقدیـة لتـي ا اجهتنـا فـي هـذا البحـثو التـي الصـعوبات و  -

صــعب الإلمــام بكــل جوانــب فــي مجــال الصــفقات العمومیــة موضــوع واســع جــدا حیــث كــان مــن ال

  كذلك كثرة التعدیلات لقانون الصفقات العمومیة.الموضوع و 

  الإشكالیة تم تقسیم الخطة في شكل فصلین:تحلیل من أجل دراسة و إطار ذلك و  فيو   



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــــــــــمقدم
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في مواجهة المتعامل التزامات المصلحة المتعاقدة سلطات و لتم تخصیص الفصل الأول   

التزامات المصلحة ة المتعاقدة (في المبحث الأول) و سلطات المصلحل قسیمهتم ت، و المتعاقد

  المتعاقدة (في المبحث الثاني).

تم المتعاقد مع الإدارة، و التزامات المتعامل حقوق و  ین تم تخصیص الفصل الثانيفي ح  

التزامات المتعامل المتعاقد اتجاه ل المتعاقد (في المبحث الأول)، و حقوق المتعامل قسیمهت

  المصلحة المتعاقدة (في المبحث الثاني).

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

  سلطات و التزامات المصلحة المتعاقدة

  في مواجهة المتعامل المتعاقد 
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  تمهید:

عقد من العقود الإداریة ذات الطبیعة الخاصة، حیث أنها تبرم  العمومیة هي ةالصفق إن  

عند إبرام ول المصلحة المتعاقدة والطرف الثاني المتعامل المتعاقد،و طرفین یسمى الطرف الأبین 

 التزامات یتعین علىكأي عقد ینشأ عنها حقوقا و دخولها حیز التنفیذ و العمومیة و الصفقة 

ز متمیز فسه تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطات واسعة وبمركالأطراف احترامها و في الوقت ن

ذلك تحقیقا للمصلحة العامة من خلال الحفاظ على سیر المرافق و ،في مواجهة المتعامل معها

یقصد بهذه السلطات الوسائل القانونیة التي تملكها المصلحة و العامة والحفاظ على المال العام،

من البدایة إلى النهایة (في المبحث الأول)، إلا أنها تقع على  المتعاقدة في متابعة تنفیذ الصفقة

  عاتقها بعض الالتزامات التي یجب علیها احترامها (في المبحث الثاني).
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  المبحث الأول: سلطات المصلحة المتعاقدة

یرها من العقود و خاصة المدنیة إن أبرز مظهر تتمیز به الصفقات العمومیة عن غ  

التجاریة أن الصفقة العمومیة تخول جهة الإدارة ممارسة جملة من السلطات تهدف إلى حسن و 

في  (آجال تتمثل في سلطات المصلحة المتعاقدة الوقائیةوفق لبنود و  ومیةمتنفیذ الصفقات الع

  .)في المطلب الثاني(سلطات المصلحة المتعاقدة العلاجیة ، و )المطلب الأول

  لمصلحة المتعاقدة الوقائیةالمطلب الأول: سلطات ا

سیر الصفقات العمومیة على حسن سیر المرافق العامة وضمان لحسن نعكاس النظرا لا  

الصفقات من  مراقبة تنفیذ هذهالذي جعل الإدارة تسعى دائما لالأمر  ،تحقیق المصلحة العامة

أو إنقاص بزیادة و  خل بهدف متابعة التنفیذتتدالإشراف (في الفرع الأول)،و خلال سلطة الرقابة و 

الالتزامات التعاقدیة للمتعامل المتعاقد من خلال سلطتها في تعدیل شروط الصفقة (في الفرع 

  الثاني).

  الإشرافالفرع الأول: سلطة الرقابة و 

یقصد بسلطة الإشراف تحقق الإدارة من أن المتعاقد معها یقوم بتنفیذ التزاماته العقدیة 

لإدارة في التدخل لتنفیذ العقد وتوجیه لطة الرقابة فتتمثل في حق اعلى النحو المتفق علیه أما س

، وقد تكون 1ضمن الكیفیات المتفق علیهاطریقة التنفیذ في حدود الشروط و  اختیارالأعمال و 

قد تكون رقابة مالیة ذ المتعاقد طبقا للشروط الفنیة والإداریة، و إداریة للتثبیت من تنفیرقابة فنیة و 

لضبط ما یقوم بینهما من روابط لتزاماته المالیة تجاه الإدارة و المتعاقد یقوم باللتحقق من أن 

  2مالیة و هذه هي الرقابة بمعنى الإشراف على التنفیذ.

                              
  .7، ص 2017جسور للنشر و التوزیع، الجزائر، ،5ط ،یة، القسم الثاني عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العموم 1
  .214، ص 2008، ملتزم الطبع و النشر دار الفكر العربي القاهرة، 1، العقود الإداریة، طمحمود عاطف البنا 2
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المراقبة من النظام العام لا یمكن الاتفاق على مخالفتها وأن سلطة الإدارة في الإشراف و   

الامتیاز الممنوح للإدارة بحد ذاتها بوصفها ، فهي لیست ب1كما لا یمكن للإدارة التنازل عنها

الرقابة لحمایة المال العام وضمان سیر المرفق العام لطة عامة بل قررت سلطة الإشراف و س

ه التعاقدیة أثناء تنفیذ العقد وهذا عن طریق من خلال مراقبة مدى احترام المتعاقد معها لالتزامات

الرقابة لهما وثیق الصلة بالمصلحة العامة، لإشراف و ، وإن ا2التوجیهات للمتعاقد معهاالأوامر و 

هي تعد بمثابة دعامة قویة لحمایة الأموال لضروري إدراجها في بنود الصفقة و من الذلك فلیس 

 247-15من هذا فإن المشرع الجزائري نص من خلال المرسوم الرئاسي رقم ، و 3العامة

على أنه تمارس  157م في المادة العا تفویضات المرفقمتعلق بقانون الصفقات العمومیة و ال

كان الصفقات العمومیة مختلف أنواع الرقابة المنصوص علیها في هذا المرسوم كیفما  على

التي تطبق علیها، وأن الرقابة  في حدود معینة، دون المساس بالأحكام القانونیة الأخرىنوعها و 

  القضاء تأخذ صورتین:فقه و دارة في تنفیذ العقد حسب الالإشراف التي تتمتع بها الإو 

المراقبة على تنفیذ المتعاقد معها لالتزاماته، أن سلطة الإشراف و  سلطة الإشراف و المراقبة:  .أ 

هي مقررة في جمیع العقود الإدارة كمبدأ عام تم واردة و منصوص علیها في العقد ف كما هي

 4النص علیها في صلب العقد أو لم ینص علیها.

إن سلطة الإدارة في توجیه تنفیذ العقد خاصة في عقود  ذ العقد:سلطة التوجیه في تنفی  .ب 

الأشغال العامة بالصورة المناسبة من خلال إصدار أوامر العمل لیلتزم بها خاصة المقاول 

على تنفیذ العقد حسب الطریقة التي تراها الإدارة مع الاحتفاظ المتعاقد معها بالطعن في 

لة، سواء عن طریق دعوى الإلغاء أو دعوى تلك الأوامر باعتبارها قرارات إداریة منفص

                              
تتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، دار العلوم  250-02المرسوم الرئاسي رقم صغیر بعلي، العقود الإداریة ملحق محمد  1

  .73، ص 2005للنشر و التوزیع، عنابة، 
الصفقات العمومیة من منظور التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة محمد مجال جمال سعد االله، المصلحة المتعاقدة في  2

  .36، ص 2017-2016قسم الحقوق ،، یةوم السیاسبوضیاف مسیلة، كلیة الحقوق و العل
القیود التشریعیة، جامعة البلیدة، أطلع علیه یوم لعمومیة بین الطبیعة التعاقدیة و حمیدة، مداخلة بعنوان مفهوم الصفقات ا جمیلة3

  .. 12www.univ medea. dzص 21/02/2018
  .36جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  4
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حق الإدارة في التوجیه یتم بأعمال ، و 1التعویض متى اعتقد بتعسف الإدارة وتجاوز سلطتها

 الأوامر، أما الرقابة تتم غالبا في صورة أعمال مادیة.تعلیمات و قانونیة كإصدار ال

تعسف جهة  ىیؤدي إل الرقابة لیست مطلقة لأن إطلاقهاوأن سلطة الإشراف والتوجیه و   

معها خاصة من الناحیة الأوامر بما قد یضر بالمتعاقد الإدارة ومبالغتها في إصدار التعلیمات و 

كذلك تتمتع الإدارة بجملة من السلطات الإنفرادیة في عقد الامتیاز فرضتها طبیعة هذا المالیة، و 

هو ما أشارت إلیه صراحة د أسالیب تفویضات المرفق العام و العقد في حد ذاته باعتباره أح

فهي تراقب نشاط المرفق المسیر بطریق الامتیاز للتأكد  247-15من المرسوم رقم  210المادة 

عما إذا كان الملتزم یعمل وفق للشروط الواردة في العقد أم أن هناك خرق من جانبه لأحد 

ن من خدمات المرفق أو ، مثلا كتمییز بین المنتفعی2البنود العقدیة فتتخذ الإجراءات القانونیة

  تجاوز الحد المتفق علیه.الإخلال بالرسوم المتفق علیها، و 

قد خصص المشرع الفصل الخامس من المرسوم المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و   

من أجل تنظیم سلطات المصلحة المتعاقدة في الرقابة على الصفقات التي تبرم مدرج تحت 

  ".عنوان "رقابة الصفقات العمومیة

  الفرع الثاني: سلطة التعدیل

تتمتع الإدارة إلى حد ما، بسلطة تعدیل أحكام العقد بصفة انفرادیة و سلطة التعدیل   

، قد الإداري عن عقد القانون الخاصلعقد، تمیز العفي ا المعترف بها للإدارة باعتبارها طرف

  3خر.ن هذا الأخیر لا یمكن تعدیله إلا بإرادة وموافقة الطرف الآابحیث 

تحقیق رة الوفاء بحاجات المرفق العام و غایة من إبرام العقد الإداري هي ضرو الإن   

یل تبعا منها حق الإدارة في التعدمصلحة العامة التي یقوم علیها، وما یتبع ذلك من نتائج و ال

ما یؤكد ذلك أن المتعاقد مع الإدارة لا لمتطلبات المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة، و 

                              
  .73محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  1
  .11 10ص ص عمار بوضیاف، المرجع السابق،  2
  .212، ص 2010، دار المجد للنشر و التوزیع، سطیف، 1ي القانون الإداري، طد، الأساسي فناصر لبا 3
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یستطیع قبل إبرام العقد إلا أن یقبل الشروط التي تضعها هذه الأخیرة جملة أو یرفضها جملة، 

فإذا قبلها، فإن قبوله هذا یتضمن التسلیم بحق الإدارة في التعدیل باعتباره عنصر أساسي من 

مستمدا من نصوص العقد لیس هنا فحق التعدیل ،ومن 1عناصر النظام القانوني للمرفق نفسه

  ، بل أیضا من طبیعة المرفق ذاته.فحسب

طلقة بل تمارس ضمن إطار محدد وضوابط دقیقة مسلطة الإدارة في التعدیل لیست و   

  تتمثل فیما یلي:

 ط ممارسة سلطة التعدیل.ضواب  . أ

هي تمارس سلطتها في التعدیل وضوع العقد: فلا شك أن الإدارة و ألا یتعدى التعدیل م .1

أن لا یتجاوزه، فلا یجوز لجهة الإدارة قد الأصلي و نحو یراعي موضوع الع تباشرها على

إرهاق الطرف مطیة لتغییر موضوع الصفقة و أن تتخذ من سلطة التعدیل ذریعة أو 

إلا م الصفقة على نحو یغیر موضوعها و علیه فلا تستطیع أن تعدل أحكاو اقد معها،المتع

 2كنا أمام عقد جدید.

رة العامة تتعاقد في ظل ظروف معینة قد إن الإداأن یكون التعدیل لأسباب موضوعیة: .2

تتغیر في مرحلة ما بعد توقیع العقد خاصة في العقود الإداریة التي تأخذ زمنا طویلا في 

 الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق تفإن تغیر لأشغال أو عقد التورید،تنفیذها كعقد ا

خارج ، و 3العقد الأصليالظروف الجدیدة وبما یراعي موضوع تعدیل العقد مما یتماشى و 

من ثم لا یجوز لها أن بطه أي علاقة تعاقدیة بالإدارة و هذا النطاق فإن المتعاقد لا تر 

 4تفرض علیه التزامات خارج نطاق موضوع الصفقة.

                              
، تلمسان، الجزائر، دیجدي و الفرنسي، للنشر الجامعي الدحو كراش، الملحق في الصفقات العمومیة في القانون الجزائر  1

  .48، ص 2017
  .13عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
  .38جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  3
نبیل إزرایب، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، جامعة  4

  .87، ص 2015-2014قسم الحقوق،العلوم السیاسیة،قوق و محمد خیضر، بسكرة، كلیة الح
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أساس هذه صلحة العامة و تحقیق المعدیل إلى حسن سیر المرفق العام و أن یهدف الت .3

 1. طرادضوالمرفق العام بانتظام حسن سیر ا یستمد من ضرورةبع و السلطة ین

ألا یمــس التعــدیل بالامتیــازات المالیــة للمتعاقـــد: بحیــث تلتــزم المصــلحة المتعاقــدة و هـــي  .4

یـة المالالفنیـة و تمارس سلطة التعدیل أن تأخذ بعـین الاعتبـار إمكانیـات المتعامـل المتعاقـد 

هب إلـى الحـد الــذي ألا تـذالتـي رعیـت عنـد إبـرام الصــفقة وتـم علـى أساسـها التعاقـد معــه و 

أو تغیــــر مــــن طبیعــــة الصــــفقة  لــــب اقتصــــادیات الصــــفقة رأســــا علــــى عقــــبیــــؤدي إلــــى ق

 2جوهرها.و 

ارة حین تقبل على إن الإدحدود القواعد العامة للمشروعیة، أن یصدر قرار التعدیل في .5

فإن وسیلتها في ذلك هي القرار الإداري، فتصدر السلطة المختصة قرارا تعدیل صفقة ما،

وجب حینئذ أن تتوافر في هذا و ن نیتها في تعدیل صفقة عمومیة،ا بموجبه تعلن عإداری

 3القرار سائر أركان القرار الإداري لیكون مشروعا.

  أو سلطة التعدیل في الجزائر:ظیمي للملحق التن الأساس  . ب

نجدها  139إلى  135تحدید للمواد من و  247-15وع إلى المرسوم الرئاسي بالرجو   

المتعاقدة إبرام ملاحق  للإدارة 135مادة  ، فأجازتتحت عنوان القسم الخامس للملحق وردت

  لكنها اشترطت أن تتم في ضوء أحكام المرسوم الرئاسي.للصفقة و 

نستنتج أن سلطة التعدیل تجد أساسها ، و 4المقصود بالملحق 136عرفت المادة و   

في زت للإدارة و االتي أجو رسوم الرئاسي،الم من 136القانوني في التشریع الجزائري في المادة 

شارت المادة ذاتها جمیع الصفقات العمومیة أن تعدل بندا أو بنود إما بالزیادة أو النقصان كما أ

                              
 ،2000بن عكنون الجزائر، ،دیوان المطبوعات الجامعیة،2000،ط 2النشاط الاداري ،ج القانون الاداري،، عمار عوابدي 1

  .218ص 
یر، ماجستربیحة سبكي، سلطات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة  2

  .54، ص2013قسم الحقوق،، وق و العلوم السیاسیةجامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحق
  .14عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  3
یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و  2016سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  136أنظر المادة  4

  .2015سبتمبر  20درة بتاریخ الصا 50للجمهوریة الجزائریة، عدد  ات المرفق العام،ج رتفویض
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الصفقة عقدا فریدا ومستقلا بذاته بل له وثیق الصلة والعلاقة بالوثیقة الأم و  أن الملحق لیس

  1الأصلیة.

  وثیقة الملحق تكون وفق شروط التالیة: أن ممارسة سلطة التعدیل من خلالو   

مصادق علیه من قبل السلطة ر الملحق في صیغة كتابیة، مرقم ومؤرخ و یجب أن یصد .1

المختصة، أي أنه لا یقبل أي طلب من المتعامل المتعاقد لتعدیل البنود التعاقدیة بعد 

 2تلقیه وعودا من السلطات غیر المؤهلة لذلك.

توازنها هذا ما أشارت إلیه المادة المساس الجوهري بالصفقة و یل إلى ألا یؤدي التعد .2

 .247-15من المرسوم الرئاسي رقم  8فقرة  136

آجال تنفیذ على أن یراعي فیه السقف المالي و أن یتعلق التعدیل بالزیادة أو بالنقصان  .3

 الصفقة.

الآجال التعاقدیة، یذ أوضمن أن تبادر الإدارة المعنیة إلى إبرام الملحق أثناء فترة التنف .4

 3من المرسوم الرئاسي. 138سه القانوني من المادة ساهذا الشرط أ یستمدو 

الأصلیة مع مراعاة كأصل عام للرقابة التي تخضع لها الصفقة أن یخضع الملحق  .5

التي تنص على أنه لا یخضع الملحق إلى فحص هیئات الرقابة الخارجیة ، و 139المادة 

یعدل تسمیة الأطراف المتعاقدة والضمانات التقنیة والمالیة  القبلیة إذا كان موضوعه لا

كان مبلغه أو المبلغ الإجمالي لمختلف الملاحق لا یتجاوز زیادة أو وأجل التعاقد، و 

 4من المبلغ الأصلیة للصفقة. %10نقصان نسبة 

  أوردت استثناءات و أحكام دقیقة تتعلق بحالات معینة: 138غیر أن المادة   

یتعلق بإدخال بنود و/أو تعدیل بند تعاقدي أو ن الملحق عدیم الأثر المالي و یكو عندما   .أ 

 أكثر غیر البنود المتعلقة بآجال التنفیذ.

                              
  .17عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
  .58ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص  2
  ، المرجع السابق247-15رقم من المرسوم الرئاسي  138أنظر المادة  3
  .39جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  4
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 اختلالو خارجة عن إرادة الطرفین و  غیر متوقعةتب الملحق على أسباب استثنائیة و إذا تر   .ب 

لتعاقدي الأصلي التوازن الاقتصادي للعقد اختلالا معتبرا و/أو أدى إلى تأخیر الأجل ا

عرض الأمر على هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة أي  138من المادة  5هنا فرضت فقرة 

 1لجنة الصفقات المعنیة.

ة إذا لم یكن من الممكن وبصفة استثنائیة إبرام الملحق محل ضبط الكمیات النهائی  .ج 

هنا أیضا عرضت الأمر على هیئة الرقابة الخارجیة للصفقة في الآجال التعاقدیة، و 

 2.القبلیة أي لجنة الصفقات المعنیة

ألا تتمادى عمومیة صفقة الالأن المصلحة المتعاقدة حین تلجأ إلى ممارسة سلطة تعدیل   

أن تغیر من اقتصادیات الصفقة رأسا على عقب و في ذلك إلى الحد الذي یؤدي إلى قلب 

  لصفقة الأصلیة.طبیعتها عما كان في ا

  المطلب الثاني: سلطات المصلحة المتعاقدة العلاجیة

التعدیل سلطة توقیع الجزاءات على تعاقدة إلى جانب سلطتي الرقابة و تتمتع المصلحة الم  

بل  لاتقف عند نوع واحد، الجزاءاتهذه  ها في حالة تقصیره في التزاماته،المتعامل المتعاقد مع

 هذه السلطة(في الفرع الأول)، تنظمامة التي تحكم و لمبادئ العاتتعد بالنظر إلى الأسس و 

  رادة المنفردة (في الفرع الثاني).كذلك سلطة إنهاء العقد سواء بالاتفاق أو بالإو 

  الفرع الأول: سلطة توقیع الجزاءات

حاول الفقه الإداري تعریف الجزاءات الإداریة على أنها "هي عقوبة تفرض على المتعاقد   

  الإدارة في حالة إخلاله بتنفیذ التزاماته التعاقدیة".مع 

الإداریة هي عبارة عن تعویض جزافي للإدارة نتیجة لأضرار التي تحملها من الجزاءات   

  3جراء إخلال المتعاقد في تنفیذ التزاماته.

                              
  .19سابق، ص عمار بوضیاف، المرجع ال 1
  .المرجع نفسه2
 ق و العلوم السیاسیة،خوخة توتي، سلطات الإدارة في العقد الإداري، مذكرة ماستر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقو  3

  .44، ص 2013-2012 قسم الحقوق،
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مبرر هذه ة و یأن الإدارة لها حق توقیع الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدار   

تحقیقا للمصلحة  هضمان استمرار لعقد المتصل بسیر المرفق العام و السلطة هو ضمان تنفیذ ا

، إذا أخل الطرف المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدیة كأن یهمل أو یقصر في تنفیذ 1العامة

فإن العقد الإداري، أو لم یحترم المدة المحددة للتنفیذ أو تهاون عن العقد و لم ینفذه بنفسه 

عاقد معها المخل السلطة المتعاقدة تملك سلطة توقیع و تسلیط إجراءات إداریة مختلفة على المت

  2لتزاماته التعاقدیة.با

أن الإدارة تملك توقیع الجزاءات على المتعاقد معها بدون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر و   

من ناحیة اخرى، اماته و تز فترض كنتیجة لإخلال المتعاقد بالمعین من ناحیة فإن هذا الضرر م

إنما یكمن هذا عاقبة المتعاقد على خطأ ارتكبه و فإن الهدف من هذه الجزاءات لیس مجرد م

  3الهدف بالدرجة الأولى في تأمین تسییر المرافق العامة.

  یمكن تصنیف هذه الجزاءات إلى: و   

 .جزاءات مالیة 

 .جزاءات ضاغطة 

 الجزاءات المالیة:  . أ

ءات العام عادة ما یخول المشرع جهة الإدارة ممارسة جزالضمان حسن سیر المرفق   

من الجزاءات المالیة ممارسة سلطة توقیع الغرامات أو صورة مصادرة و مالیة تجاه المتعاقد معها،

  مبالغ الضمان.

  

  

  

                              
، 2008سكندریة،الاحمد محمد حمد الشلماني، امتیازات السلطة العامة في العقد الإداري، الناشر دار المطبوعات الجامعیة،  1

  .172ص 
  .219عمار عوابدي، المرجع السابق، ص  2
جدیدة للنشر، محمد فؤاد عبد الباسط، القانون الإداري، تنظیم الإدارة، نشاط الإدارة، وسائل الإدارة، دار الجامعة ال 3

  .548، ص 2006الاسكندریة، 
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 الغرامات: .1

 زامأخل المتعاقد بالت توقیعها متىتنص على و غ مالیة تقدرها الإدارة مقدما،وهي مبال  

ئري في المرسوم حیث خول المشرع الجزا،1ما فیما یتعلق بالتأخیر في تنفیذ العقدمعین لاسی

التي نصت  147في نص المادة  هذا ما وردسلطة توقیع عقوبات مالیة و  247-15الرئاسي 

المقررة أو على "یمكن أن ینجر عن عدم تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من قبل المتعاقد في الآجال 

علیها في فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص ابق،تنفیذها غیر المط

المرجع في تحدید نسب العقوبات  أشارت الفقرة الثانیة من ذات المادةو التشریع المعمول به"،

كیفیات تسلیطها من جانب المصلحة المتعاقدة على المتعامل الاقتصادي تذكر في الصفقة و 

  كما تذكر في دفتر الشروط.

فالغرامات المالیة كعقوبة تسلط على المتعامل المتعاقد من جانب الإدارة المعنیة تستمد   

الخاص المنظم للصفقات لا اعتبارا أنه النص الرسمي من المرسوم الرئاسي أو و  وجودها القانوني

ان بعنو الصفقة اعتبارا أن هذه الأخیرة تضمنت بیانا الزامیا العمومیة وثانیا من العقد ذاته، أو 

  2إجراءاتها.و د ممارسة هذه السلطة وكیفیاتها على تفصیل بصد احتوى،العقوبات المالیة و 

قید المشرع الجزائري الإدارة المتعاقدة حق توقیع الجزاءات المالیة في شكل غرامة   

  ممارستها في حالیتین:

 لأهمیة عنصر هذا یه: و في حالة عدم تنفیذ الالتزامات محل التعاقد في الأجل المتفق عل

الزمن الذي ینبغي خلاله تنفیذ الصفقة، فالمتعاقد مع الإدارة حینما یتعهد بتنفیذ موضوع 

العقد خلال مدة زمنیة متفق علیها في العقد فإن العقد الإداري هنا یقترب من العقد 

المدني في المبدأ الذي یحكمه أن العقد شریعة المتعاقدین فالمتعاقد مع الإدارة التزم 

لتنفیذ خلال مدة ذكرت في العقد ثم أخل بهذا الالتزام فالوضع الطبیعي أن یخضع با

 3لجزاء.

                              
  .40ال سعد االله، المرجع السابق، ص جم 1
  .22عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
  .40جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  3
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  أنه عند عدم تنفیذ غیر  147في حالة التنفیذ غیر المطابق: نصت عنها المادة

بات المنصوص علیها في المطابق فرض عقوبات مالیة دون الإخلال بتطبیق العقو 

كیفیات التنفیذ، د قد أخل بالشروط المتفق علیها و هنا أن المتعامل المتعاقالتشریع، و 

عي أیضا في هذه الحالة هو خضوعه فالوضع الطبیرج عن الالتزامات التي تعهد بها،فخ

إن كانت مقررة ، وأن العقوبات المالیة و 1اء مالي المتمثل في الغرامات التأخیریةلجز 

جاء في الفقرة الثانیة  إلا أن لها أساس عقدي ما 247-15بموجب أحكام المرسوم رقم 

 من المرسوم الرئاسي. 147من المادة 

عامل المتعاقد تحمیل المتالمالیة في حالة القوة القاهرة و لا ینبغي أبدا توقیع العقوبات و   

هذا ، و 2أن سبب التأخیر یعود للقوة القاهرة ذاتهالم یثبت الخلل من جانبه، أو المسؤولیة وحده، و 

في كلا الحالتین یترتب على ، و 3من المرسوم الرئاسي 147المادة من  5في الفقرة  ما ورد

 ر تحریر شهادة إداریة.من العقوبات المالیة بسبب التأخ الإعفاء

 مصادرة مبلغ الضمان: .2

ء اعبارة عن شرط جزائي من شروط العقود الإداریة یتم الاتفاق علیه مع المتعاقد جز وهو   

یختلف عن الشرط الجزائي في عقود القانون الخاص، في أن  لإخلاله بالتزاماته التعاقدیة إلا أنه

دون أن حاجة لصدور حكم من القضاء بذلك و الإدارة تملك فرضه بإرادتها المنفردة دون ال

  4ستلزم تحقق ضرر ما.ی

على المصلحة المتعاقدة أن  2015من المرسوم الرئاسي لسنة  124ولقد أوجبت المادة   

لشروط لاختیار المتعاملین معها لضروریة التي تتیح أحسن اتحرص على إیجاد الضمانات ا

في تحدد هذه الضمانات و كیفیات الاسترجاع و  ،5لضمان أحسن الشروط بغرض تنفیذ الصفقةو 

                              
  .93ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص  1
  .25عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
  ، المرجع السابق.247-15اسي من المرسوم الرئ 5فقرة  147انظر المادة  3
  .503، ص 2005مازن لیلو راضي، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  4
  .41جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  5



  التزامات المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقدسلطات و  ــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 
17 

أنه یمكن للإدارة المعنیة إعفاء  130نصت المادة و ثیقة تعاقدیة ومرجعیة،دفتر الشروط كو 

  ان أجل تنفیذ الصفقة لا یتجاوز ثلاثة أشهر.المتعاقد معها من كفالة حسن التنفیذ إذا ك

من  %10و %5من المرسوم الرئاسي بین  133أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة   

كما یلتزم المتعامل المتعاقد بتقدیم دمات الواجب تنفیذها،أهمیة الخمبلغ الصفقة حسب طبیعة و 

الغ یلزم المتعامل المتعاقد بأن هي كلها مببیقات المنصوص عنها في المرسوم و كفالة رد التس

یضعها تحت تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طریقها الجزاء المالي في الإطار الذي 

  1حدده القانون.

 الجزاءات الضاغطة:  . ب

تعد الجزاءات الضاغطة أشد ثقلا على المتعاقد من الجزاءات المالیة ذلك كونها مظهر   

  المباشر للعقد.من مظاهر سلطة الإدارة في التنفیذ 

انها جزاءات إداریة توقعها الإدارة المتعاقدة من الطرف المتعاقد معها بهدف إجباره و و   

إرغامه على الوفاء والقیام بالتزاماته التعاقدیة على الوجه الذي یتطلبه و یستلزمه المرفق العام 

  ، حیث تتمثل هذه الجزاءات في:2بمبادئه الشهیرة

  دارة مدیرا یتصرف تتمثل في تعیین الإو في الأشغال العامة:سحب العمل من المقاول

یتعرض هذا إضافة لذلك لعقوبة أخرى أكثر خطورة هي و ، 3د العاجزبدلا من المتعه

سحب العمل من یكون إجراء ، و 4إعادة طرح المناقصة في المزاد العلني على حسابه

 هي:المقاول وفق شروط و 

 أجل التنفیذ أو عدم متمثلة في كیفیة التنفیذ و فقة العدم التزام المقاول بشروط الص

 الامتثال لأوامر المصلحة المتعاقدة الموجهة إلیه.

                              
  .27عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
  .219دي، المرجع السابق، ص عمار عواب 2
  .41جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  3
  .380،ص2009،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،5أحمد محیو،محاضرات في المؤسسات الاداریة،ط 4
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 ه أي إبلاغه بموجب أمر المصلحة وجوب إعذار المقاول قبل تسلیط الجزاء علی

 1إعلامه أن المصلحة المتعاقدة عازمة على توقیع الجزاء علیه.و 

  یتدارك تقصیره فیجب احترام هذه المدة فلا وجوب منح أجل للمقاول بعد إعذاره حتى

 2یوقع الجزاء إلا بعد نفاذها.

  ح إجراء الشراء بالعیب مسی لیة المورد في صفقة التورید:الشراء على حساب و مسؤو

ه المورد المتعاقد فهو إجراء تتخذه المصلحة المتعاقدة تجادارة بالتوجه لمورد آخر،للإ

لعمومیة في المدة الأصناف المتعاقد علیها بموجب الصفقة ا معها الذي تخلف عن تورید

ك بشراء ذلن توریدها بالمواصفات المطلوبة والمحددة في العقد و عالمحددة أو تخلف 

 3تحت مسؤولیته.هذه الأصناف على نفقته و 

  الفرع الثاني: سلطة فسخ العقد

المتعاقد معها أو بإرادتها تتمتع المصلحة المتعاقدة بسلطة فسخ العقد سواء بالاتفاق مع   

المنفردة، حیث تستطیع إنهاء العقد إذا أصبح غیر مفید للمرفق كما تستطیع أیضا في أوضاع 

لكنها أصبحت معها أعباء جدیدة لم ینص علیها و و شروط معینة أن تفرض على المتعاقد 

  4ضروریة لإشباع الحاجات العامة.

على "إذا لم ینفذ المتعاقد التزاماته توجه  247-15من المرسوم رقم  149تنص المادة و   

  له المصلحة المتعاقدة إعذار لیفي بالتزاماته التعاقدیة في أجل محدد.

إن لم یتدارك المتعاقد تقصیره في الأجل الذي حدده الإعذار المنصوص علیه أعلاه، و   

بفسخ جزئي  و یمكنها كذلك القیامدة أن تفسخ الصفقة من جانب واحد،یمكن المصلحة المتعاق

  للصفقة.

                              
  .114نبیل ازرایب، المرجع السابق، ص  1
  .123ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص  2
  .42جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  3

4Alfonso Jean, la nation du marche public, revue du conseil d’etat, N03, 2003, p 59. 
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كذلك نات الواجب إدراجها في الإعذار و یحدد الوزیر المكلف بالمالیة بموجب قرار، البیا  

الفسخ من المصلحة المتعاقدة إما أن یكون فسخ ي شكل إعلانات قانونیة"، و شره فآجال ن

  أو فسخ بإرادتها المنفردة. يتعاقد

یتم الفسخ التعاقدي باتفاق بین الطرفین على توقیع الفسخ التعاقدي  الفسخ التعاقدي:  . أ

، وفي دفتر الشروط 2471-15من المرسوم رقم  151المنصوص علیه في المادة 

الإداریة العامة دون أي خطأ أو تقصیر من المتعامل المتعاقد، بل یتم الفسخ باتفاق 

 مشترك بین الطرفین.

 مالي الذي بیندي یتم تحریر الحساب النهائي الإجتعاقوفي حالة اللجوء إلى الفسخ ال

یحدد بصفة عامة و  كذا یطبق مجموع بنود الصفقةالباقي انجازها و الأشغال المنجزة و 

 2مبلغ المستحقات. نهائیابدقة و 

ن هذا مكیفردة للمصلحة المتعاقدة و نالم بالإرادةیكون الفسخ و  الفسخ من جانب واحد:  . ب

 الفسخ في حالتین:

 یشترط لكي تباشر لمتعاقد بالتزاماته التعاقدیة، و ي حالة إخلال المتعامل افسخ ف

ي أن یرتكب المتعاقد خطأ جسیما المصلحة المتعاقدة سلطتها في توفیر الفسخ الجزائ

إعطائه أجل محدد قبل توقیع هذا الجزاء نظرا لخطورة الآثار وأن تقوم بإعذاره و 

 247.4-15من المرسوم رقم  149دة هذا ما جاء في نص الماو ،3المترتبة عنه

 :فسخ العقد بسبب  تلجأ المصلحة المتعاقدة إلىفسخ بسبب المصلحة العامة

هذا ما تعاقد مع الإدارة و رغم غیاب الخطأ من طرف المتعامل المالمصلحة العامة،

"یمكن المصلحة بقولها: 247-15المرسوم الرئاسي  من 150ي نص المادة ف ورد

عندما یكون مبررا بسبب خ الصفقة العمومیة من جانب واحد،بفسالمتعاقدة القیام 

 المصلحة العامة، حتى بدون خطأ من المتعامل المتعاقد".

                              
  .، المرجع السابق247-15رقم  من المرسوم الرئاسي 151أنظر المادة  1
  .42جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  2
  .141ربیحة سبكي، المرجع السابق، ص  3
  .، المرجع السابق247-15ئاسي من المرسوم الر  149أنظر المادة  4
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مع ذلك تبقى هذه و مصلحة المتعاقدة دفع تعویض له:في هذه الحالة یجب على الو 

المالي إذا السلطة تمارس تحت رقابة القاضي الإداري الذي یحكم علیها بالتعویض 

 1مال هذه السلطة اتجاه المتعاقد معها.فت الإدارة في استعتعس

  سلطة مقررة للمصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات یعد الفسخ الجزائي امتیاز و

بذلك تملك حق توقیعه بنفسها وبإرادتها المنفردة و  العمومیة ضمانا لحسن تنفیذها

 دون حاجة اللجوء إلى القضاء.و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
  .43جمال سعد االله، المرجع السابق، ص  1



  التزامات المصلحة المتعاقدة في مواجهة المتعامل المتعاقدسلطات و  ــــــــــــــــ الفصل الأول

 

 
21 

  الثاني: التزامات المصلحة المتعاقدةالمبحث 

إلى حسن تنفیذ تؤدي إذا كانت الامتیازات المعترف بها للإدارة (مصلحة المتعاقدة)   

الصفقات العامة، إلا أن هناك بعض الالتزامات تقع على عاتقها فالمتعاقدون یسعون بشكل 

ص بقبض السعر المتفق خیرة في حقوقهم التي تتلخطبیعي وراء فائدة مالیة، تتمحور هذه الا

  .)في المطلب الثاني(احترام التوازن المالي للعقدو  ،)في المطلب الأول(علیه 

  المطلب الأول: الالتزام بالدفع

الحق الأساسي للمتعامل المتعاقد فمن حقه أن التزام تقوم به السلطات العامة و هو أول و   

ون الالتزام یكالسعر لا یمكن تغییره و ذا أن ه ر المنصوص علیه في العقد باعتبار،یقبض السع

على الحساب (في الفرع  كذلك عن طریق الدفعو  یق(في الفرع الأول)،بالدفع عن طریق التسب

  (في الفرع الثالث).التسویة على رصید الحسابو الثاني) 

  الفرع الأول: التسبیق

ع قبل تنفیذ بأنه "هو كل مبلغ یدف 109في المادة  247-15عرفه المرسوم الرئاسي رقم   

المقصود من هذا أن المتعامل مقابل للتنفیذ المادي للخدمة"، و الخدمات موضوع العقد و بدون 

بدفع المتعاقد لم یباشر بعد الخدمة موضوع الصفقة و رغم ذلك تبادر الإدارة المعنیة بالتعاقد 

  جاري للمتعامل المتعاقد.الحساب التسبیق في رقم 

یمكنه هذا التسبیق و عمال والوفاء بالأعباء المالیة،مباشرة الأدف مساعدته على هذا بهو   

التسبیق یعتبر استثناء على القاعدة العامة "لا و ،1من توفیر المواد التي یتطلبها تنفیذ الصفقة

  تسدید إلا بأداء" حولت للمتعامل المتعاقد الاستفادة من تسبیقات.

من التسبیق: التسبیق  سي نوعینمن المرسوم الرئا 111یتخذ التسبیق حسب المادة و   

  التسبیق على التموین.الجزافي، و 

                              
  .41عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
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 التسبیق الجزافي:  . أ

هو مبلغ تدفعه المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل المتعاقد معها قبل البدئ في تنفیذ   

هذا ما للصفقة و  من السعر الأول %15موضوع الصفقة، بحیث لا تتجاوز قیمته كحد أقصى 

  المرسوم الرئاسي. من 112نصت علیه المادة 

هي أن استثناء على القاعدة العامة و  تمن المرسوم الرئاسي أورد 111غیر أن المادة   

للصفقة فأجازت للمصلحة المتعاقدة  من السعر الأول %15مبلغ التسبیق الجزافي لا یزید عن 

رط أن من المرسوم بش 111أن تدفع تسبیقا جزافیا أكبر من المقرر المنصوص علیه في المادة 

  تتوافر ما یلي:

  إذا رأت المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة التفاوض أن رفضها لقواعد الدفع و/أو التمویل

ما یعني أن الضرر هو و ولي سینجم عنه تحقیق ضرر أكید،المقرر على الصعید الد

منح تسبیق أكثر من النسبة اعدة و لیس احتمالي، فهنا یجوز الخروج عن القمؤكد و ثابتا و 

لم تضع سقفا محددا لا  3الفقرة  111، علما أن النص الجدید أي المادة 1ذكورةالم

 السقف بصورة مطلقة.تجاوزه، بل أجازت مخالفة الحد أو ینبغي 

 .2ضرورة استشارة لجنة الصفقات المعنیة 

  ضرورة الحصول على الموافقة الصریحة من الوزیر الوصي أو مسؤول الهیئة المستقلة

 أو الوالي.

  تنص ،ة واحدة، كما یمكن أن یدفع في عدة أقساط أن یدفع التسبیق الجزافي مر  یمكنو

  من المرسوم الرئاسي. 112نص المادة  في ما وردهذا على تعاقبها الزمني و  الصفقة

 التسبیق على التموین:  . ب

إذا قدم لها ما یثبت طلباته المتعاقد وهو مبلغ تدفعه المصلحة المتعاقدة إلى المتعامل   

یعد من أصحاب الصفقات الممكن و ،3الضروریة لتنفیذ الصفقة اتالمنتجاو ة للمواد المؤكد

                              
  .42عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
مسیلة، كلیة الحقوق، لعید بن دحمان، ضمانات الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماستر، جامعة محمد بوضیاف، ال 2

  .60ص ،2016- 2015قسم الحقوق،
  .نفسه المرجع 3
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متلقو الطلبات المتعاملون الثانویون و عاقدون و استفادتهم من هذا التسبیق المتعاملون المت

طة عقود أو طلبات مؤكدة تقتضي استفادة هؤلاء من هذا التسبیق أن یثبتوا بواسو  الثانویین،

  1لضروریة المزمع اقتناؤها لفائدة المشروع المكلفین بإنجازه.السلع االمواد و 

فهو التموین دون غیرها من الصفقات الأخرى، یخص هذا التسبیق صفقات الأشغال و و   

بیق هي ذلك أن الفائدة المرجوة من منح هذا التسالخدمات،لا یخص إذا صفقات الدراسات و 

  لتنفیذ الصفقة. مواد ومنتوجات تعد ضروریةاقتناء سلع ولوازم و 

 هي كالتالي:ولتسبیق على التموین شروط تقیده و _ 

 للصفقة إلا في  من السعر الأول %15ب ألا یتعدى مبلغ التسبیق الجزافي نسبة جی

منه (إذا كان یترتب على رفض المصلحة المتعاقدة  66حالة استثنائیة واردة بالمادة 

ضرر أكید بهذه المصلحة لدولي،تمویل المقرر على الصعید اقواعد الدفع و/أو ال

 من المرسوم. 111في نص المادة  ما وردهذا و ،2بمناسبة التفاوض على الصفقة)

 تحدد تعاقدیا، بخصم من المبالغ  ق من طرف الإدارة وفق وتیرةیتم استرجاع مبلغ التسبی

غ على أن یتم ذلك الاسترجاع كلیا إذا ما بلغ مجموع المبالالتي یستحقها حائز الصفقة،

 3من مبلغ الصفقة. %80المدفوعة للمتعامل المتعاقد نسبة 

  التسبیق على التموین فلا یجوز كحد أقصى أن یتجاوز أن الجمع بین التموین الجزافي و و

من المرسوم  115هذا ما نصت علیه المادة و من المبلغ الإجمالي للصفقة، 50%

  الرئاسي.

  الفرع الثاني: الدفع على الحساب

من المرسوم "هو كل دفع تقوم به المصلحة  109الحساب حسب المادة  إن الدفع على  

من  %30المتعاقدة مقابل تنفیذ جزئي لموضوع الصفقة"، كأن نتصور أن المتعامل المتعاقد نفذ 

                              
خرشي، الصفقات العمومیة، دراسة تحلیلیة و نقدیة لمنظومة الصفقات العمومیة، دار الهدى للطباعة و النشر و النوي  1

  .314، ص 2018التوزیع، الجزائر، 
  .84محمد صغیر بعلي، المرجع السابق، ص  2
  .60لعید بن دحمان، المرجع السابق، ص  3
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بین مؤكدة الربط  117جاءت المادة و الدفع على الحساب لهذه القیمة،یطالب بموضوع الصفقة و 

"یمكن أن یقدم دفع على فیذ الجزئي للصفقة حیث جاء فیها:التنالمبلغ المدفوع تحت الحساب و 

  الحساب كل صاحب صفقة عمومیة إذا أثبت القیام بعملیات جوهریة في تنفیذ الصفقة".

هي الدفع على الحساب عند التموین بالمنتوجات و الدفع وللدفع على الحساب أنواع و   

  على الحساب الشهري.

 ن بالمنتوجات:الدفع على الحساب عند التموی  . أ

هذا الدفع یخص فقط عقد یجعلنا نقتنع أن  2الفقرة  117إن التدقیق في مضمون المادة   

  الدلیل أن الفقرة المذكورة وردت بالشكل التالي:الأشغال و 

تحت ذمة "یجوز الحائز صفقة أشغال..." فمن أثبت المتعاقد مع الإدارة أنه وضع   

في الورشة بإمكانه الحصول على دفع على الحساب  تم استلامهاالمشروع منتوجات معینة و 

  1من مبلغ هذه المنتوجات. %80یقدر بـ 

الدفع على الحساب ألا یكون المتعاقد قد حصل على  غیر أن نفس الفقرة اشترطت إتمام  

التي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على لذلك ورد فیها عبارة "و التموین،تسبیق ب

  2لا یؤدي الأمر إلى إهدار المال العام. رط معقول حتىهذا شالتموین..." و 

هو ما و المنتوجات من الجزائر،من ذات المادة أن یكون مصدر  3كما أضافت الفقرة   

ي عدم إمكانیة الاستفادة من هذا النوع من الدفع أو تعلق الأمر بمنتوجات تم جلبها للمشروع یعن

  من الخارج.

 الحساب الشهري:على الدفع   . ب

التي نصت على أن الدفع على من المرسوم الرئاسي و  118المادة تم النص علیه في و   

نظرا و مدى أطول حسب طبیعة الخدمة،الحساب یتم شهریا ما لم ینص أحد بنود الصفقة على 

                              
  .46ضیاف، المرجع السابق، ص عمار بو  1
  .63لعید بن دحمان، المرجع السابق، ص 2
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لتعلق الدفع على الحساب بنسبة تقدم الأشغال أو الخدمة فقد علق المشرع منحه على تقدیم 

  تتمثل هذه الوثائق في:ر الشروط حسب الحالة و ردة في دفتالوثائق الوا

  محاضرات أو كشوف حضوریة أو وجاهیة أو میدانیة خاصة بالأشغال المنجزة و

 مصاریفها.

 .جدول تفصیلي للوازم موافق علیه من المصلحة المتعاقدة 

 جدول تكالیف الضمان الاجتماعي مؤشر ور المطابق للتنظیم المعمول به و جدول الأج

هذه خطوة نوعیة من جانب المشرع و  ندوق الضمان الاجتماعي المختص،علیه من ص

 1لدفع المتعاملین على تطبیق التشریعات ذات الطابع الاجتماعي.

  الفرع الثالث: التسویة على رصید الحساب

ي للسعر المنصوص علیه بأنه: "هو الدفع المؤقت أو النهائ 3المطة  109عرفته المادة   

  المرضي لموضوعها".یذ الكامل و عد التنففي الصفقة ب

  :نوعاننستخلص من هذه المادة أن التسویة على رصید الحساب و   

 التسویة على رصید الحساب المؤقت:  . أ

 لا یمكن تطبیق هذه التسویة إلا إذا نصتإنما،لدفع في هذه الحالة لیس إلزامي و إن ا  

المستحقة للمتعامل المتعاقد بعنوان هي تهدف إلى دفع المبالغ علیها صفقة الأشغال العمومیة، و 

  2التنفیذ العادي للخدمات المتعاقد علیها.

  وتتم بعد التنفیذ العادي للخدمة أو المشروع مع خصم ما یأتي:  

 .اقتطاع الضمان المحتمل 

 .الغرامات المالیة عند الاقتضاء 

                              
  .63لعید بن دحمان، المرجع السابق، ص 1
المعدل و المتمم،  236- 10فتیحة حابي، النظام القانوني لصفقة إنجاز الأشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم  2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مدرسة الدكتوراه للحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة ماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

  .204، ص 2013
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 تسترجعها  الدفوعات بعنوان التسبیقات والدفع على الحساب على اختلاف أنواعها إذا لم

 المصلحة المتعاقدة بعد.

 التسویة مع الحساب النهائي:  . ب

  أما التسویة النهائیة للرصید فتكون برد الاقتطاعات بعنوان الضمان للمتعامل المتعاقد   

التأكد لا یتم ذلك إلا بعد و ،120قضت به المادة  هذا ماى الكفالات التي قدمها،و رفع الید علو 

  1لذلك. المثبتةد تقدیم الوثائق القانونیة بعمن حسن التنفیذ المشروع و 

 30المصلحة المتعاقدة القیام بالتسویة النهائیة في أجل لا یتجاوز  122ألزمت المادة   

لصفقات بقرار من وزیر زت إقرار مدة أطول لبعض ااأجو من استلام الكشف أو الفاتورة، یوما

تعلم و الأجل الأول أو الأجل العادي، أن یتجاوز شهرین أخذا بعین الاعتبارلا یمكن و المالیة،

  إصدار الحوالة.لمتعامل المتعاقد بتاریخ الدفع و المصلحة المتعاقدة ا

الذي لا یتم إما بشكل مؤقت و  الرصید الحساب، تتم التسویة النهائیة عن التسویة علىو   

تها، من بعد معاینأو بشكل نهائي والذي یتم بعد إنجاز الأشغال و صت علیه الصفقة،نإلا إذا 

  حیث مطابقتها لما تم الاتفاق علیه بشكل مرضي.

  المطلب الثاني: الالتزام بمبدأ التوازن المالي

تمثل الحقوق المعترف بها للمتعامل المتعاقد التزامات بالنسبة إلى الإدارة المتعاقدة التي   

المتعامل هو تحقیق المنفعة العامة في مقابل سعي عى دائما إلى فرض منطقها الخاص و تس

إن التزامات المصلحة المتعاقدة لا یكون مصدرها العقد، لمتعاقد لتحصیل منفعته الخاصة، و ا

ر المرفق رورة سیوإنما القضاء الإداري قررها للمتعاقد استنادا إلى قواعد العدالة أو إلى قاعدة ض

التوازن المالي (في من بین أهم التزامات المصلحة المتعاقدة إعادة و  العام بانتظام واضطراد،

  الفرع الأول) كما وجد أساسه القانوني في قانون الصفقات العمومیة (في الفرع الثاني).

  

                              
  .47عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  1
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  الفرع الأول: الالتزام بإعادة التوازن المالي

المصلحة المتعاقدة على الإطلاق یعتبر إعادة التوازن المالي للصفقة من أهم الالتزامات   

یخلو عقد صفقة من الإشارة إلیه لا و  لة للمتعامل المتعاقد،وقا مكفو تعد في ذات الوقت حقو 

  أن طبیعة هذه الالتزامات هي مالیة بالدرجة الأولى.والتعرض له بالتفصیل خاصة و 

منع أي اختلال اعتبارها سلطة إداریة عامة لسد و أن ضرورة تدخل المصلحة المتعاقدة بو   

افیة نظیر ما تتمتع به لأعباء المالیة الإضفي التوازن المالي من خلال تحمل كل أو جزء من ا

عقد أمر مفروض في كل عقد من جهة أخرى، یلاحظ أن التوازن المالي للسلطات،من حقوق و 

لحاجة إلى نص على ذلك ا نمن حق المتعاقد مع الإدارة أن یعوض على مقتضاه دو إداري و 

بین الالتزامات التي تفرضها سب معنى ذلك أن العقود الإداریة قائمة على وجود تنافي العقد و 

  1الفوائد التي یجنیها المتعاقدون منها.و 

علیه فإن التعویض الذي یحصل علیه المتعامل في إطار التزام المصلحة المتعاقدة و   

یجد أساسه في نظریة فعل الأمیر ونظریة الظروف الطارئة بإعادة التوازن المالي للصفقة 

  2قعة.نظریة الصعوبات المادیة غیر المتو و 

  الفرع الثاني: الأساس القانوني لمبدأ التوازن المالي

رسوم الرئاسي رقم من الم 153یجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في نص المادة   

ء فیها: "تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصفقة في إطار الأحكام التي جا 15-247

  .التنظیمیة المعمول بهاتشریعیة و ال

أن تبحث عن مساس بتطبیق أحكام الفقرة أعلاه،دون العلى المصلحة المتعاقدة،یجب   

  حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقتها كلما سمح هذا الحل بما یأتي:

  الطرفین.للتكالیف المترتبة على كل إیجاد التوازن" 

                              
إسماعیل البحري، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة،  1

  .85ص ، 2009- 2008كلیة الحقوق، 
  .13سهام بن دعاس، مداخلة بعنوان دور وفعالیة الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، ص  2
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المتعامل المتعاقد لصفقة لصالح منه فإن المشرع حاول كفالة حق إعادة التوازن المالي لو   

توخیا منه  اعات،هذا باتخاذ طریق الحل الودي للنز اما یقع على الإدارة المتعاقدة و جعله التز و 

  1الأكمل للصفقة المتعاقدة علیها.للتنفیذ الحسن و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                              
  .85إسماعیل بحري، المرجع السابق، ص  1
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  :الأول الفصل خلاصة

مختلف لمصلحة المتعاقدة في نخلص في الأخیر أن المشرع الجزائري قد اعترف ل  

بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة  الصفقات العمومیة، تنظیمات

  .العمومیة

أن الدور الممتاز الذي تلعبه هو مرحلة التنفیذ و إلا أن المجال الخصب لهذه السلطات   

حسن سیر الصفقة العمومیة بأكثر وضوحا بعد عملیة الإبرام، سواء في  يالمصلحة المتعاقدة ف

ل من بنود العقد بصورة القدرة على التعدیو ائیة ممثلة في الرقابة والإشراف،سلطات وق شكل

في شكل سلطات علاجیة في حال إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدیة بالشكل الذي منفردة أو 

قد تصل و لیة وجزاءات ضاغطة،العمومیة تجسدت في جزاءات مایعرقل تنفیذ الصفقة و یعیق 

  انفرادیة إذا ما أخل إخلالا جسیماإلى فسخ العقد بصورة 

التي تقع المتعاقدة بتنفیذ التزاماتها  لكن في مقابل تلك السلطات ألزم المشرع المصلحةو  

الدفع على الحساب یقات و التي تتمثل في دفع التسبو لتي تتجلى في الالتزام بالدفع،اعلى عاتقها و 

مما یسمح بتنفیذ  كما أنها ملزمة بمبدأ التوازن المالي للصفقةالتسویة على رصید الحساب،و 

 الصفقة في افضل الشروط.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  :الثانيالفصل  

والالتزاماتحقوق     

المتعاقد مع    المتعامل

 الإدارة



  حقوق والالتزامات المتعامل المتعاقد مع الإدارة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الثاني

 

 
31 

  تمهید:

وهو المصلحة في الصفقة العمومیة  الأولتناولنا الطرف  الأولذا كنا في الفصل إ  

الممنوحة من خلال سلطاتها والتزاماتها والتي استنتجنا من خلالها المكانة الممتازة المتعاقدة 

في الصفقة العمومیة وهو(المتعامل في هذا الفصل سنحاول معالجة الطرف الثاني و ،لها

  ،والتزاماته (في المبحث الثاني ).) الأولاقد) من حیث حقوقه (في المبحث المتع
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  : حقوق المتعامل المتعاقدالأولالمبحث 

التطبیق، ینجم عنها آثار بالنسبة للمتعامل المتعاقد، بعد دخول الصفقة حیز التنفیذ و   

هي حصر في مجملها على طبیعة واحدة و تتمثل بالاعتراف له بمجموعة من الحقوق، تن

لصفقة هو الربح، عملیة إبرام ا الطبیعة المالیة كون أن الهدف الأساسي للمتعامل المتعاقد في

بعد تنفیذه لالتزاماته المتعلقة بموضوع الصفقة یكون من حقه الحصول على المقابل المالي و 

عها الاستمرار في تنفیذ ة لا یمكن معوامل مرهقظروف و  أما إذا واجهته )،الأولطلب (الم

المطلب (من حقه المطالبة بما یسمى بالحق في الحفاظ على التوازن المالي للعقد الصفقة و 

أما إذا تعرض المتعامل المتعاقد لأضرار بسبب الإدارة فإن من حقه المطالبة بالتعویض الثاني)،

  (المطلب الثالث).

  المتعاقد في المقابل المالي : حقالأولالمطلب 

هدف  لأنمن أهم حقوق المتعاقد معها، یعتبر من أهم التزامات الإدارة المتعاقدة وكذلك  

تي یحصل علیها من خلال المكاسب المالیة الالتعاقد هو الحصول على الربح،من هذا الأخیر 

نظرا لأهمیة هذا الحق تعرض قانون الصفقات العمومیة لآلیات تحدید سعر من تنفیذ العقد، و 

الثبات غیر الأصل أن سعر الصفقة خاضع لمبدأ و  )،الأولیفیات الدفع (في الفرع الصفقة وك

 تحیین (في الفرع الثاني).الراجعة و قابل للمن السعر ثابت أو ك استثناء أن یكو أنه هنا

  : آلیات تحدید سعر الصفقة و كیفیات دفع الثمن الصفقةالأولالفرع 

 آلیات تحدید سعر الصفقة:  . أ

نجد أنه أفاد على أن  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  96بالرجوع إلى نص المادة و   

  الكیفیات التالیة:أجر المتعامل المتعاقد یدفع وفق 

بت غیر قابل بشكل جزافي ثاه یحدد ثمن الصفقة سلفا بأكمله و ووفق جزافي:الإجمالي الالسعر . 1

امة التي تأخذ وقعا في غالبا ما یتبع هذا الأسلوب في صفقات الأشغال العو  للتغییر والتبدیل،

ل هذا الأسلوب في الواقع العلمي كشف عن تفضیو  ا وتكون مصاریفها عرضة للارتفاع،إنجازه

 1تحدید المقابل المالي الذي یتلقاه المتعامل المتعاقد.

                              
  .14 13ص  سهاد بن دعاس، المرجع السابق، ص 1
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، السعر 1نوعيلذي یحدد مسبقا بكشف تحلیل كمي و والسعر الجزافي هو السعر ا  

الذي یقصد به أنه في حالة  le prix globale forfaireالإجمالي أو الجزافي یقابله مصطلح 

المبلغ الجزافي یحدد مسبقا بكشف تحلیل دون اعتماد على النص في الصفقة العمومیة على 

  2حساب الوحدات.

إلا  الإجمالي،و  ي ظل السنوات السبعینات أكثر استعمالا لسعر الجزافينجد أن الجزائر ف  

أن هذه التقنیة تراجعت في أواخر الثمانینات مما جعل مشرع الصفقات العمومیة یقوم بإدخال 

  ف بالسعر بناء على قائمة الوحدة. تقنیة جدیدة تسمى ما یعر 

یعني اعتماد طریقة سعر الوحدة أن السعر یحسب بناء  السعر بناء على قائمة الوحدة:. 2

هذا السعر یطبق على عدد عار محددة سلفا لكل شغل سینفذ، و على سعر أو مجموعة أس

إما یحدد سعر كل سلفا،و  الوحدات المنفذة فعلیا مما یعني أن السعر النهائي للصفقة غیر محدد

 ،3یعرف السعر من حاصل ضرب السعر المتفق علیه في عدد الوحدات المنفذة فعلاوحدة و 

أو مثلا الاعتماد على سعر المتر المربع، یتمالمتر المربع أو الكیلو غرام و القیاس كوحدات 

  وحدة الكیلو غرام في عقود التورید لسلعة ما.

سعر الصفقة على النفقات  دحیث یعتمد في تحدیمراقبة:السعر بناء على النفقات ال. 3

مع إضافة  (فواتیر مثلا)، التكالیف التي قام بها المتعامل المتعاقد بناء على وثائق ثبوتیةو 

  مثلا) %15( 4الربح.هامش ونسبة معینة للفائدة و 

طبیعة تحدد و  تنفیذها وفق النفقات المراقبة یجب أن تذكرفالصفقة التي یتم تأدیتها و   

  قیمة مختلف العناصر المتعاقدة علیها لأجل تحدید الثمن الواجب الدفع.وطریقة الحساب، و 

یتم تحدیده على أساس عدة معاییر مثل الاعتماد على سعر و  تحدید الثمن بسعر مختلط: .4

تم إنما ی یعتمد على صورة واحدة،بالتالي فالسعر المختلط لا و  حدة مع مراعاة نفقات المراقبة،الو 

 تحدیده على معاییر مختلفة.

                              
، مذكرة 10/236بن حامة، السعر في مجال الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  ریاض آیت وارت محند أویدیر 1

  .26، ص 2015-2014 قسم القانون العام، لوم السیاسیة،ماستر، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق و الع
2Ali Matallah, Hasina Charilkh Ben Zaid, règlementation des marches publics en Algérie, éditons 
homuma, 2ème édition, Alger, 2012, p 117. 

  .46ص ،2007ف بن خدة، الجزائر،كلیة الحقوق،جامعة یوسلصفقات العمومیة، مذكرة ماجستیر،السعر في ا مریام أكروم، 3
  .82 81 ص صغیر بعلي، المرجع السابق، ص محمد 4
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من المرسوم الرئاسي إلى هذا النوع حیث یتم دفع أجرة  96وهذا ما أشارت إلیه المادة   

 1المتعامل المتعاقد من طرف الإدارة وفق السعر المختلط.

 كیفیات دفع ثمن الصفقة:  . ب

تدفع  بمعنى أن المصلحة المتعاقدة لالقاعدة الدفع بعد تأدیة الخدمة، یخضع الثمن  

القیام بالخدمة أو تسلیم التوریدات تعاقد إلا بعد إنجاز العمل، أو المقابل المالي للمتعامل الم

  المطلوبة.

لأن هناك صفقات تتطلب تمویلا كبیرا و عبئا مالیا لتخفیف من صرامة هذه القاعدة و و   

ة تسلیف جاز لتنفیذ، فقد عمدا المشرع إلى إقد لا یستطیع الفرد تحمله لوحده حتى اكتمال ا

تنظیم الكشوفات مؤقتة بالأشغال المنفذة ضمن نة من قیمة الالتزام من جهة و نسبة معیو ،الملتزم

أهمها: التسبیقات، الدفع على إلى الملتزم تباعا من جهة أخرى و فترة زمنیة محددة تدفع قیمتها 

  2الحساب، التسویة على رصید الحساب.

  15/247.3مرسوم الرئاسي رقم من ال 108هذا ما أشارت إلیه المادة و   

  ینوالتحیالفرع الثاني: قابلیة السعر للمراجعة 

إن بعض الصفقات العمومیة یستوجب تنفیذها زمنا طویلا بما یمكن أن ینتج عنه ارتفاع   

من المرسوم الرئاسي على أن سعر الصفقة یمكن  97أسعار بعض المواد، لذلك نصت المادة 

  راجعة و التحیین.أن یكون ثابتا أو قابلا للم

الأحرف فلا یشار في الصفقة ویتم تحدیده في بنود الصفقة ویذكر بالأرقام و  السعر الثابت:. 1

 4لإمكانیة مراجعته.

إن مبدأ ثبات سعر الصفقة العمومیة مستنبطة من القواعد العامة التي تتمحور حول   

من  106فكرة القوة الإلزامیة للعقود الإداریة التي كرسها القانون المدني وفق لنص المادة 

                              
  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  96أنظر المادة  1
  .14سهام بن دعاس، المرجع السابق، ص  2
  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  108أنظر المادة  3
  .448عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  4
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لا تعدیل إلا باتفاق الطرفین أو شریعة المتعاقدین فلا یجب نقضه و القانون المدني "العقد 

  1یقررها القانون".لأسباب التي 

لأشغال العمومیة بند التنظیم الحالي أن تتضمن صفقة ا تلتزم أحكام السعر القابل للمراجعة:. 2

إذ نجد أن مجلس الدولة قضى برفض طلبات مراجعة  ،2إلا فإن السعر یعتبر ثابتاو  المراجعة،

ه "حیث فیما الأسعار لعدم تضمین الصفقة شرط مراجعة الأسعار حیث جاء في إحدى حیثیات

قد الرابط من الع 4/3المتعلق بمراجعة الأسعار فإن المادة  13-12-11یتعلق بالوضعیات 

یتعین عدم إجابة المستأنف لطلبه المتعلق على عدم مراجعة الأسعار و بین الطرفین تنص فعلا.

  3بهذه الوضعیات".

ن التراجع لا یمكو ،دد صیغ وكیفیات المراجعة اتفاقاالأطراف المتعاقدة أن تحیعني على   

القوة الإلزامیة للعقود، فلا یمكن لمبدأ العام في القواعد العامة، طبقاعنها حتى ولو في ملحق،

منفردة أن تعدل هذا البند، مما یعني أن كل رفض أو امتناع عن تطبیق بند المراجعة الرادة لإل

ك بسبب عدم تنفیذ التزاماته ذلقیام مسؤولیة الممتنع، و  دي إلىبعد أن تم الاتفاق علیه فإنه یؤ 

  4التعاقدیة مما یستوجب تعویضا.

عندما یكون السعر قابلا للمراجعة فإنه لا یمكن العمل ببند مراجعة الأسعار في و   

  الحالات التالیة:

 .في الفترة التي تغطیها صلاحیة العرض 

 .في الفترة التي یغطیها بند تحیین الأسعار، عند الاقتضاء 

  واحدة كل ثلاثة أشهر.أكثر من مرة 

                              
 78عدد  ج ر، لمدني الجزائري،القانون االمتضمن ،26/09/1975المؤرخ في 58-75رقم من الأمر  106انظر المادة  1

الصادرة في  31عدد  ج ر،،11/5/2007لمؤرخ فيا 07/05المتمم بالقانون رقم المعدل و  30/09/1974ادرة بتاریخ الص

13/05/2007.  
  .178فتیحة حابي، المرجع السابق، ص  2
:مریام أكروم،المرجع مجلس الدولة، نقلا عنغراریة، د القادر قدیسي ضد بلدیة، قضیة بین عب18/03/2002ر المؤرخ قرا 3

  .78 السابق،ص
  .80أكروم، المرجع السابق، ص مریام4
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لا دون سواها حسب لا یمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بعنوان الخدمات المنفذة فع  

الصفقات  الصفقات التي لا یمكن أن تتضمن صیغا لمراجعة الأسعار هيشروط الصفقة، و 

  1غیر قابلة للمراجعة.المبرمة بأسعار ثابتة 

فإن المصلحة عمومیة،توقع في تغییر سعر الصفقة ال ةبسبب استحال السعر القابل للتحیین:. 3

 المتعامل المتعاقد یمكنهما اللجوء إلى حالات استثنائیة لتغییر محتوى العقد فیماالمتعاقدة و 

تعدیل یر و لتسهیل مهمة تغیو عتماد على طریقة تحیین الأسعار،ذلك بالایخص الجانب المالي و 

للجوء إلى طریقة التحیین التي أصبحت في الآونة ب الأمر علیهم اجو السعر للمتعاقدین است

 2الأخیرة حاضرة بقوة في بعض الصفقات خاصة صفقات الأشغال.

فإن تطبیق هذا البند یتوقف على  صفقة بند ینص على تحیین الأسعار،إذ ورد في ال  

  الشروط التالیة:

  ،التي ینبغي أن یحدد مبلغ التحیین بتطبیق صیغة مراجعة الأسعار دون الجزء الثابت

إن كانت الأسعار غیر لحالات المبررة كما ینبغي، حتى و تستعمل كمرجع، باستثناء ا

 قابلة للمراجعة.

  لا یمكن تطبیق تحیین الأسعار إلا على الفترة التي تتراوح بین تاریخ آخر أجل

 3لصلاحیة العرض و تاریخ تبلیغ الأمر بالشروع في الخدمات التعاقدیة.

 تحیین الأسعار یجب أن یكون هناك انقلابات اقتصادیة تمس بإنجاز  لكي یكون هناك

 4الصفقة.

لقد تم تكریس مجال تطبیق التحیین من قبل القضاء على أن تحیین الأسعار یمكن قبوله   

ذي تفصل بین تاریخ المحدد لإیداع العرض إلا إذا كان أجله یفوق مدة صلاحیة العرض ال

  ذ الخدمات.الأمر بالشروع في تنفی تاریخو 

                              
  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  101أنظر المادة  1
  .53ریاض آیت وارت، محند أویدیر بن حامة، المرجع السابق، ص  2
  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  100أنظر المادة  3
  .56ریاض آیت وارت، محند أویدیر بن حامة، المرجع السابق، ص  4
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  للعقدد في ضمان التوازن المالي : حق المتعاقالمطلب الثاني

إن التوازن المالي للعقد الاداري یعني ضرورة وجود تناسب بین التزامات المتعاقد وحقوقه   

ن الاعتراف للمتعامل المتعاقد بحقه عقد على النحو المتفق علیه ،غیر أحتى یمكنه من تنفیذ ال

و نظریة الظروف أ ) الأولیدخل اما تحت نظریة فعل الامیر(في الفرع في التوازن المالي 

  .و نظریة الصعوبات المادیة (في الفرع الثالث)أ الطارئة (في الفرع الثاني)

  : نظریة فعل الأمیرالأولالفرع 

عن السلطة الإداریة میر جمیع الأعمال الإداریة المشروعة التي تصدر یراد بفعل الأ  

هذه النظریة من خلق مجلس الدولة و  بالمركز المالي للمتعاقد معها،تؤدي إلى ضرر و  المتعاقدة،

  1الفرنسي.

من  153المادة ویجد مبدأ التوازن المالي أساسه القانوني في التشریع الجزائري في نص   

فقة في إطار الأحكام "تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ الصالتي جاء فیها:المرسوم الرئاسي و 

التنظیمیة الجاري بها العمل، یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق التشریعیة و 

هذه الفقرة أعلاه أن تبحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عن تنفیذ صفقاتها كلما سمح هذا 

  بما یأتي:

 .إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین" 

 جة عن تنفیذ قر مبدأ الحل الودي لحسم النزاعات الناتو حسنا فعل المشرع حین أ

كذلك عندما رخص للطرفین المتعاقدین إعادة النظر في الأحكام الصفقات العمومیة، و 

ویدفعه أكثر للوفاء بالتزاماته المالیة للصفقة بما یعید الاعتبار المالي للمتعامل المتعاقد 

 2بمواصلة التنفیذ.و 

 یة یوما مجالا لدفع المتعامل المتعاقد على تحمل خسائر لم فما كانت الصفقات العموم

 تكن متوقعة ساعة إبرام الصفقة ثم إن المتسبب في إحداثها هي الإدارة المتعاقدة نفسها.

                              
  .529مازن لیلو راضي، المرجع السابق، ص  1
  .51عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  2
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  هي كالتالي:میر وجب توافر فیها ثلاث شروط و أن نظریة فعل الأو   

 1دةالسلطة الإداریة المتعاق لتهأن ینتج فعل الأمیر عن إجراءات أم. 

 2.أن یتعلق فعل الأمیر بعقد إداري 

 ظـــام أن یكـــون العمـــل القـــانوني الصـــادر عـــن الإدارة المتعاقـــدة مشـــروعا غیـــر مخـــالف للن

 3.العام

  فإن توفرت هذه الشروط جاز للمتعامل المتعاقد المطالبة بالمبالغ الناتجة عن الوضع

 أقره القضاء.هو ما خل الإدارة أو قرارها أو عملها و الجدید الذي خلفه تد

  الفرع الثاني: نظریة الظروف الطارئة

تعتبر نظریة الظروف الطارئة نظریة قضائیة كان للقضاء الفرنسي ممثلا في مجلس   

الدولة الفضل في ظهورها بمناسبة فصله في قضیة الإدارة لمدینة بوردو إذ نتج عن نشوب 

لملتزم فلم یعد باستطاعته تحمل ى ارتفاع أسعار الفحم بما سبب ضرر لالأولالحرب العالمیة 

  الأعباء المالیة الجدیدة.

 1916فرنك فرنسي سنة  73إلى  1904فرنك فرنسي  23حیث ارتفع سعر الفحم من   

وقد لجأ الملتزم للإدارة المتعاقدة أولا لتعید النظر في الأحكام بما سبب له خللا مالیا كبیرا،

ما دفعه للجوء إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي المالیة الواردة في العقد، غیر أنها رفضت ب

  4اعترف له بحقه في التوازن المالي بعنوان الظروف الطارئة.

استثنائیة خارجیة لم یكن في  خلال تنفیذ العقد ظروف طرأتاذا المقصود بهذه النظریة و   

تمتاز هذه ا اخلال بالتوازن المالي للعقد،و یترتب على حدوثهلعقد و الوسع توقعها وقت ابرام ا

لأن من شأن الحوادث الطارئة أن تجعل تنفیذ الالتزام مرهقا بأنها ذات طابع اقتصادي،النظریة 

تناسب المقابل  یعني عدم فالإرهاقنونیة بل من الناحیة الاقتصادیة، لا من الناحیة الفنیة أو القا

                              
  .388أحمد محیو، المرجع السابق، ص  1
  .173، ص 2011، دار قندیل للنشر و التوزیع، عمان، 1العقود الإداریة، ط، مازن لیلو راضي 2
  .52عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  3
  .53ص نفسه لمرجع ا 4
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ظل الطارئ في المالي الذي یجب للمتعاقد مع ما یجب علیه من التزام مستمر في التنفیذ 

  1قلب اقتصادیات العقد رأسا على عقب.المستجد، فمن شأن الظرف الطارئ أن یؤدي 

  :التالیة وهي شروطاللتطبیق نظریة الظروف الطارئة وجب توافر و   

 2.العقد و أثناء تنفیذه وقوع ظرف طارئ غیر متوقع بعد إبرام .1

 3.لطارئ خارجا عن إرادة الطرفینأن یكون الحادث ا .2

 4.ئ إلى إلحاق خسائر غیر مألوفةیؤدي الظرف الطار أن  .3

 5.متوقع أن یكون الظرف الطارئ استثنائیا غیر.4

كذلك من القانون المدني الجزائري و  107تجد النظریة أساسها القانوني في نص المادة و   

من المرسوم الرئاسي التي جاء فیها: تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفیذ  153نص المادة 

  التنظیمیة الجاري العمل بها...".فقة في إطار الأحكام التشریعیة و صال

غیر أنه یجب على المصلحة المتعاقدة دون المساس بتطبیق هذه الأحكام، أن تبحث   

  عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند تنفیذ صفقاتها.

  الفرع الثالث: نظریة الصعوبات المادیة

بخاصة عقود الأشغال العامة قد یذ العقود الإداریة و أنه عند تنفإن مقتضى هذه النظریة   

تظهر صعوبات مادیة استثنائیة لم تدخل في حساب طرفي العقد و لم یكن في الوسع توقعها 

للمتعامل المتعاقد و  ،6أكثر كلفة على المتعاقد مع الإدارة.تجعل التنفیذ أشد وطأة و تعاقد و عند ال

  ه بتعویضه كاملا عما لحقه من ضرر.الحق في مطالبة الإدارة المتعاقدة مع

  لتطبیق هذه النظریة وجب توافر مجموعة من الشروط یمكن إجمالها كالتالي:و   

                              
  .70لعید بن دحمان، المرجع السابق، ص  1
  المرجع نفسه .2
  .54عمار بوضیاف، المرجع السابق، ص  3
  .179سابق، ص مازن لیلو راضي، العقود الإداریة، المرجع ال 4
  .71لعید بن دحمان، المرجع السابق، ص  5
  .311محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص  6
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 1.ون الصعوبات ذات طبیعة مادیةیجب أن تك .1

 2.خارج إرادة الطرفینأن تكون الصعوبات المادیة  .2

في أعباء تزید الأسعار المتفق علیها في العقد و أن یترتب مع التنفیذ نفقات تجاوز  .3

 المتعاقد مع الإدارة.

 .تثنائي غیر مألوف بصورة مطلقةجب أن تكون الصعوبات المادیة ذات طابع اس.ی4

  المطلب الثالث: حق المتعاقد في اقتضاء التعویض

هذا طبقا عویض عن الأضرار التي لحقت به، و للمتعامل المتعاقد الحصول على الت یحق  

، یتضح لنا أن الإدارة إذا تسببت في 124ن المدني في مادته للمبادئ العامة المقررة في القانو 

كذلك إذا أخلت بالتزاماتها ض و إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز له المطالبة بالتعوی

التعاقدیة اتجاه المتعامل المتعاقد الذي له الحق في التعویض، إما على أساس التعدیل الانفرادي 

على أساس استخدام الإدارة لسلطتها في الفسخ  ) أوالأول طرف الإدارة (في الفرعللعقد من 

  الانفرادي للعقد (في الفرع الثاني).

  في التعویض على أساس التعدیل بالإرادة المنفردة للإدارة: حق المتعاقد الأولالفرع 

یلزمها بالتعویض  إن استعمال الإدارة للامتیازات التي تتمتع بها خلال تنفیذ العقد  

عندما یلحق استعمال هذه السلطات ضررا بالمتعاقد أو یرتب علیه أعباء إضافیة للمتعاقد معها،

إن سلطة تعدیل العقد تعتبر من ، و 3كما هو الحال عند تعدیل العقد أو إلغائه من قبل الإدارة

كام العقد المدني أبرز الخصائص التي تمیز نظام العقد الإداري عن نظام العقد المدني، فأح

بینما في ه أو تعدیله إلا باتفاق الطرفین،نقضفلا یجوز قضي بأن العقد شریعة المتعاقدین،ت

                              
  .73لعید بن دحمان، المرجع السابق، ص  1
بوشرب، المتعامل مع الإدارة في عقود الصفقات العمومیة، مذكرة ماستر، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة  ملیكه 2

  .51، ص 2014-2013 قسم القانون العام، ،السیاسیةعلوم الحقوق و ال
محمد كنزة لطیف، حقوق المتعامل المتعاقد في ظل قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة  3

  .58، ص 2015-2014 قسم الحقوق،ق و العلوم السیاسیة،خیضر، بسكرة، كلیة الحقو 
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وهنا یكون ،1ذلك بإجراء صادر من جانبها لوحدهایة یجوز للإدارة أن تعدل العقد و العقود الإدار 

فرادي الذي تقوم التعویض حق مكرس للمتعامل المتعاقد بسبب الضرر الناتج عن التعدیل الان

  به الإدارة.

تعدیل العقد بإرادتها الإدارة لها سلطة استخدام امتیازات السلطة العامة عن طریق و   

یكون من حقه المطالبة رهاق وإضرار المتعامل المتعاقد و هذا ما یؤدي إلى إالمنفردة و 

  بالتعویض.

  ي للعقدالفرع الثاني: حق المتعاقد في التعویض على أساس الفسخ الانفراد

ها من هذا لما للإداري لضرورات المصلحة العامة و یمكن للإدارة أن تضع حد للعقد ا  

كأن تقدر أن تنفیذ  أ الذي یسري على المرافق العامة،هذا إعمالا لمبدو  امتیازات السلطة العامة،

 ،2أنه أصبح غیر متفق مع حاجات المرفق العامأصبح غیر ضروري للمصلحة العامة و العقد 

لى الأضرار التي لحقت جراء بذلك یكون من حق المتعامل المتعاقد بالتعویض الكامل عو 

  الفسخ. 

  

  

  

  

  

  

                              
  .52، ص ملیكة بوشرب، المرجع السابق 1
  .نفسهالمرجع 2
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  التزامات المتعامل المتعاقد اتجاه المصلحة المتعاقدة المبحث الثاني:

عقد الصفقة التي یبرمها یتم تحدیده مع المصلحة ن التزامات المتعامل المتعاقد في إ

لتزامات هنا یكون المتعامل المتعاقد أمام مجموعة من الاو  في دفتر الشروط،دة وبالتحدید المتعاق

  العمل على تحقیقها.فما علیه إلا احترامها و 

و كذلك  )،الأولموضوع الصفقة (في المطلب تكمن هذه الالتزامات بالتنفیذ الشخصي لو   

الثاني)، وكذلك التزام أداء الخدمة ضمن الآجال والكیفیات المتفق علیها في العقد (في المطلب 

  المتعامل المتعاقد بتقدیم الضمانات المالیة (في المطلب الثالث).

  الالتزام بالتنفیذ الشخصي للخدمة موضوع العقد :الأولالمطلب 

أن لا هو التزام شخصي للعمل و ،و تنفیذ الشخصي للخدمة موضوع العقدإن الالتزام بال  

امات المتعامل المتعاقد مع الإدارة التزامات شخصیة أن فالتز )، الأولللغیر (في الفرع  یعهد به

لا یلقي موضوع العقد على الغیر إلا إذا رخصت له الإدارة بموجب نص صریح في العقد بأن 

  یلجأ للاستعانة بالغیر ما یسمى بالتعاقد بطریق المناول (في الفرع الثاني).

  : التنفیذ الشخصي لموضوع الصفقةالأولالفرع 

اء بواجب التنفیذ الشخصي أن یلتزم صاحب الصفقة أو المتعامل المتعاقد بالوفیقصد   

، 1جزئیا عن ذلك للغیر الأجنبي عن العقده وأن یمتنع عن التنازل كلیا أو فسبالتزاماته التعاقدیة بن

  إلا أن هذا المبدأ العام فهو لیس بمبدأ مطلق إذ یقبل بعض الاستثناءات.

ن یخضع لإشراف نفیذ التزاماته الموجودة في شروط العقد یجب أالمتعامل المتعاقد في تو   

  أن ینفذ الأوامر التي توجهها إلیه الإدارة.وتوجیه الإدارة و 

أن المتعامل المتعاقد علیه أن ینفذ العقد حسب الشروط المتفق علیها و یتم ذلك على و   

عن مشروع الصفقة،  لأولاباعتباره أیضا المسؤول تحقیق الأهداف المرجوة، و  أحسن وجه بغیة

                              
  .57ح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص ر عمار بوضیاف، ش 1
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فلا یمكن للمتعامل المتعاقد أن یتحلل من التزاماته التعاقدیة إلا بترخیص من الإدارة كما لا 

  1یمكن له أن یتنازل عن مهامه للغیر دون دافع أو دون الحصول على موافقة الإدارة.

زم لا یقصد بالأداء الشخصي للعمل أو الخدمة موضوع الصفقة العمومیة أن یلتو   

الاستعانة بهم لتنفیذ المشروع وحده دون الاعتماد على الغیر أو  المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة

  2محل العقد، إذ لا یمكن تصور ذلك خاصة في عقد الأشغال.

المقصود هنا أن المتعامل المتعاقد لا یمكن أن یلقي بمسؤولیته التي تعهد بالوفاء بها و   

تزاماته فهو المسؤول بعد توقیع الصفقة عن التنفیذ الكامل و إلى الغیر، فیتحلل من بعض ال

النهائي للمشروع حتى ولو عهد للغیر القیام بجزء من العمل أو الخدمة وهذا ما یطلق علیه 

  منه. 144إلى  140بعقد المناولة في المواد من  247-15المرسوم الرئاسي 

  الفرع الثاني: اللجوء إلى عقد المناولة

هو الذي یباشر جمیع لعمومیة أن المتعامل المتعاقد جال الصفقات االأصل في م  

لكن قانون الصفقات هو المتعامل المتعاقد الأصلي، و  الأعمال المتعلقة بالصفقة، فیعتبر

الأصلي حق اللجوء إلى أجاز للمتعامل المتعاقد  140من خلال المادة  247-15العمومیة 

 الإدارة مع الغیر هو اتفاق المتعامل المتعاقد معلمناولة و یسمى بالمناول أو عقد اهو ما الغیر و 

لأن المتعامل المتعاقد لا یستطیع القیام بكل جزئیات لأجل تنفیذ جزء محدد من الصفقة،

  المشروع لوحده، كأن یتعلق الأمر ببناء مجمع سكني.

ن غیر ألضمان السیر الحسن للصفقة،  هذاللجوء إلى المناولة مقید بشروط و أن او   

اللجوء لعقد المناولة وقیده بتوافر شروط معینة  همن 140في المادة  فر اعتالمرسوم الرئاسي 

  هي:و 

في ة في دفتر الشروط إذا أمكن ذلك و أن یتم النص على المجال المخصص لعقد المناول .1

الحكمة في إیراد هذا الشرط أن المشرع و  143ورد هذا الشرط في المادة  الصفقة الأصلیة:

                              
  .54رب، المرجع السابق، ص ملیكة بوش 1
  .58عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص  2
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بینت المادة و ،1لیس في مرحلة التنفیذمجال المناولة في مرحلة مبكرة و  خلاله تحدید أراد من

یقصد و ل عقد اقتناء اللوازم العادیة،یشممجال المناولة لا ینبغي أن یمس و أن  2فقرة  140

هي غیر مصنعة استنادا إلى  في السوق والتيباللوازم العادیة حسب المادة اللوازم الموجودة 

 نیة خصوصیة أعدتها المصلحة المتعاقدة.مواصفات تق

من الوضعیة القانونیة  للتأكد افقة الإدارة مسبقا وبشكل كتابي،على مو یجب الحصول  .2

المالیة للمرشح لنیل وقدراته التقنیة و  ،2كذلك التأكد من مؤهلاته ومواصفاته المهنیةللمناول و 

 عقد المناولة.

 المتعاقدة من طرف المتعامل المتعاقد. تسلم وجوبا نسخة من عقد المناولة للمصلحة .3

 یجب أن یحدد في عرض المتعهد المعني مبلغ الحصة القابلة للتحویل الموافق للخدمات .4

 قدمها المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في إطار المناولة.التي ت

ه یقبض المناول المعتمد وفقا للشروط المذكورة مستحقات 2ة ر قالف 143طبقا للمادة و   

هذا حسب الكیفیات یضبطها قرار صادر عن الوزیر المكلف مباشرة من المصلحة المتعاقدة و 

  بالمالیة.

من  144یجب أن یحتوي عقد المناولة وجوبا على المعلومات المذكورة في نص المادة و   

  3المرسوم الرئاسي.

ات الكیفیضمن الآجال و  التزام المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة المطلب الثاني:

  المتفق علیها

متعامل المتعاقد مع الإدارة، فبموجب العقد یتحدد موضوع الالتزامات الملقاة على عاتق ال  

ي دفتر الشروط (في الفرع علیه إلا تنفیذ التزام أداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیها ففما

  الثاني).كما أنه ملزم بأداء الخدمة ضمن الآجال المتفق علیها (في الفرع  )،الأول

                              
  .62عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، المرجع السابق، ص  1
  .55رب، المرجع السابق، ص ملیكة بوش 2
  ، المرجع السابق.247-15سي رقم ، من المرسوم الرئا144انظر للمادة  3
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  التزام المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب الكیفیات المتفق علیها :الأولالفرع 

اختیار المتعامل المتعاقد فإنه یترتب صفقة من طرف المصلحة المتعاقدة و بعد إعلان ال  

  1ما تملیه الشروط العامة. ته وفق ما وردت في نصوص العقد أوعن هذا الأخیر تنفیذ التزاما

المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة حسب الشروط و الأوصاف المتفق علیها فإذا  یلتزم  

عامل المتعاقد من دفتر الشروط مكنت المتة قد أعلنت عن الصفقة كأصل عام و كانت الإدار 

التزامه بأن و  هتعاقد مع الإدارة فوجب أن یتحمل نتیجة تعهدعلیه وتعهد بتنفیذ الخدمة و  عفاطل

  2حسب ما تم التعاقد علیه. ینفذ موضوع الصفقة

كون حسب الأوصاف المتفق عتاد فوجب أن یكان الأمر یتعلق بتورید تجهیز أو فإن   

إن كان الأمر یخص عقد أشغال جسر مثلا فوجب أن یتم حسب الشروط التقنیة و علیها،

  المتعاقد علیها.

المتعامل  امة من قبلالنقطة الجوهریة في هذا الصدد هي معرفة محل العقد بصورة تو   

  ذلك لكي یقوم بتنفیذ التزاماته على الوجه المطلوب.المتعاقد، و 

  الفرع الثاني: التزام المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة ضمن الآجال المتفق علیها

عامة، وبالخزینة العامة للدولة إن الصفقات العمومیة مرتبطة ارتباطا كبیر بالمصلحة ال  

 عاقدة أن یلتزم المتعامل المتعاقد بأداء الخدمة ضمن الآجاللهذا فمن مصلحة المصلحة المتو 

إن لم ینص في العقد على تاریخ بدایة التنفیذ، فالبدایة تحسب المتفق علیها في دفتر الشروط، و 

  3من تاریخ إخطار المتعامل المتعاقد بالقرار الإداري بالبدء في تنفیذ الأعمال.

                              
  .57رب، المرجع السابق، ص ملیكة بوش 1
، 2007التوزیع، الجزائر، ، جسور للنشر و 1یة وقضائیة وفقهیة، طتشریععمار بوضیاف، الصفقات العمومیة  في الجزائر،  2

  .176ص 
  .57رب، المرجع السابق، ص ملیكة بوش 3
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یعطي تجاوز هذا الأجل بل إن تجاوز المدة  لا یجوز كأصل عام للمتعامل المتعاقدو   

، 1یتحمل المتعامل المتعاقد وحده النتائج القانونیة المترتبة على ذلكللإدارة حق الفسخ الجزائي و 

تفرض علیه غرامات مالیة، ویقوم المتعامل المتعاقد بوضع مخطط الإنجاز حیث یتطرق فیه و 

ة بین إصدار الذي یضم الفترة الممتدالصفقة و ي سیتم من خلالها إنجاز إلى جمیع المراحل الت

یضع فیه المتعامل المتعاقد نوع شغال إلى غایة الاستلام المؤقت و الأالأمر ببدء الخدمة و 

  3، أو الآجال المجزأة.2الآجال إذا كانت بالأجل الواحد

  التزام المتعامل المتعاقد بتقدیم الضمانات المالیة المطلب الثالث:

إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح على ة المتعاقدة أن تحرص یجب على المصلح  

أحسن الشروط لتنفیذ الصفقة، لهذا فهي تعمل ختیار المتعامل المتعاقد معها و أحسن الشروط لا

أي صاحب الكفالة المالیة،  اعلى منح الصفقة للمتعامل المتعاقد المقتدر مالی الأولفي المقام 

بالتالي یجب على المتعامل المتعاقد الحسن للعقد المبرم بینهما و فیذ هذا من أجل ضمان التنو 

فرع الثاني) اقتطاعات حسن التنفیذ (في ال) و الأولل في الكفالة (في الفرع تقدیم ضمانات تتمث

  كفالة الضمان (في الفرع الثالث).و 

  : الكفالةالأولالفرع 

رف الآخر حتى تؤمن لطتعتبر الكفالة ضمانا شخصیا یتمتع به أحد الأطراف تجاه ا  

الكفالة لا وللكفالة عنصران أحدهما مادي والآخر عنصر الشخص الكفیل، و سداد دیونه، 

  4تتطلب أي شكلیات ما عدا شرط الكتابة وهذا من أجل الإثبات.

                              
  .176عمار بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، المرجع السابق، ص  1
الإنجاز بتسلیم الصفقة، و لا یجبر على  ةنقصد بالأجل الواحد هو ذلك الأجل الذي یلتزم فیه المتعامل المتعاقد في یوم نهای 2

  الإسراع في الأعمال.
جزأ تلك الآجال التي یقسم فیها المتعامل المتعاقد انجاز موضوع الصفقة إلى عدة مراحل جزئیة و یجب نقصد بالآجال الم 3

  علیه أن ینتهي من تنفیذ الأشغال طبقا لما تعهد به مخطط الإنجاز.
  .59ص  السابق،المرجع  رب،ملیكة بوش 4
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من القانون المدني على أنها "الكفالة عقد یكفل بمقتضاه  644وعرفت الكفالة في المادة   

، 1به المدین بنفسه" ين یتعهد للدائن بأن یفي بهذا الالتزام إذا لم یفشخص تنفیذ التزام بأ

المتعامل المتعاقد "الطرف المدین" ملزم بأداء الكفالة لكونها ضمانا للمصلحة المتعاقدة "الطرف 

  هي:ة تكون حسب نوع الصفقة المبرمة وتنقسم إلى ثلاث أنواع و دائن" والكفالال

 كفالة التعهد: .1

دم عرضه من أجل الفوز د عندما یقهعبارة عن مبلغ مالي یدفعه المتع كفالة التعهد  

، أن تقدیم كفالة تعهد تفوق واحدا من 2من المرسوم الرئاسي 125أشارت المادة بالصفقة، و 

دفتر الشروط للدعوة  یجب النص على هذا المطلب في) من مبلغ العرض، و %1المائة (

الذي لم یقدم رد كفالة المتعهد التي لم یقبل و تالعرض، و الكفالة بالرجوع لمبلغ  تعدللمنافسة، و 

الذي قدم یقبل و  ترد كفالة المتعهد الذي لمحد من تاریخ انقضاء أجل الطعن، و طعنا بعد یوم وا

  طعنا عند تبلیغ قرار رفض الطعن من طرف لجنة الصفقات المختصة.

  المكلف بالمالیة. تحرر كفالة التعهد حسب النموذج یحدد بموجب قرار من الوزیرو   

 كفالة رد التسبیقات: .2

وهي عبارة عن مبلغ مالي یضعه المتعامل المتعاقد في ید المصلحة المتعاقدة بواسطة   

ضع للقانون الجزائري، أوصندوق ضمان الصفقات العمومیة، أو بنك أجنبي یعتمده بنك بنك خا

من أجل استرداد كل التسبیقات كفالة رد التسبیقات تعتبر كضمان للمصلحة المتعاقدة جزائري، و 

تمت الإشارة إلى كفالة رد التسبیقات تنفیذ الصفقة، و ثناء قبل أو أ التي منحها للمتعامل المتعاقد

  247.3-15من المرسوم الرئاسي رقم  130في المادة 

  

 

                              
  ، المرجع السابق.07/05من القانون المدني رقم  644انظر المادة  1
  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  125انظر المادة  2
  ، المرجع نفسه،247-15من المرسوم الرئاسي رقم  130انظر المادة  3
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 كفالة حسن التنفیذ: .3

ى الأولجة هي كفالة مصرفیة یصدرها بنك أجنبي من الدر تعتبر من الضمانات النقدیة، و   

  یعتمده البنك الجزائري المختص.

وط قدم حسب نفس الشر ی زیادة إلى كفالة رد التسبیقات یتعین على المتعامل المتعاقد أن  

ات الدراسات والخدمات التي یمكن ذلك بالنسبة لبعض صفقكفالة حسن تنفیذ الصفقة، و 

یعفى المتعامل مستحقاتها و ع فدتتأكد من حسن تنفیذ الخدمات قبل لمصلحة المتعاقدة أن ل

  المتعاقد من كفالة حسن تنفیذ الصفقة.

وعشرة في   )%5یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح بین خمسة في المائة (  

  ) من مبلغ الصفقة حسب طبیعة وأهمیة الخدمات الواجب تنفیذها.%10ة (المائ

، كما یمكن 2471-15من المرسوم الرئاسي  133هذا ما جاء في نص المادة و   

د أجل تنفیذ من كفالة حسن التنفیذ إن لم یتع للمصلحة المتعاقدة أن تعفي المتعامل المتعاقد

یجب تأسیس كفالة حسن التنفیذ في أجل لا یتجاوز تاریخ تقدیم ) أشهر، و 03(الصفقة ثلاث 

المرسوم من  130هذا ما أكدته المادة ى الحساب من المتعامل المتعاقد و أول طلب دفع عل

  2الرئاسي.

  الفرع الثاني: اقتطاعات حسن التنفیذ

لواجبة على المتعامل المتعاقد، وهذا فیما یخص صفقات تعتبر من الضمانات المالیة ا  

رك بین الخدمات، المعفاة من كفالة حسن التنفیذ المحددة بموجب قرار وزاري مشتالدراسات و 

  3الوزیر المعني.الوزیر المكلف بالمالیة و 

كشف  ) من مبلغ%5عندما تكون اقتطاعات حسن التنفیذ بنسبة خمسة في المائة (و   

یحول ى هذه العملیة في دفتر الشروط، و الأشغال، بدیلا لكفالة حسن التنفیذ ویجب النص عل

                              
  ، المرجع السابق.247-15من المرسوم الرئاسي رقم  133انظر إلى المادة  1
  .، المرجع نفسه247-15من المرسوم الرئاسي رقم  130انظر إلى المادة 2
  .61رب، المرجع السابق، ص ملیكة بوش 3
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الرصید المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفیذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت 

  1للصفقة.

  2الاقتطاعات في مدة شهر واحد ابتداء من تاریخ التسلیم النهائي للصفقة.تسترجع هذه و   

یدفع مبلغ الضمان ه بحقه في التسبیقات أن یلزم المتعامل المتعاقد كما بینا مطالبتو   

المتفق علیه كاحتیاط مالي یوضع تحت تصرف الإدارة بإمكانها مصادرته في الأوضاع 

  المحددة قانونا.

  لة الضمانالفرع الثالث: كفا

تحصیل المبالغ التي یكون المتعامل مان تضمن التنفیذ الحسن للصفقة و كفالة الض  

  المتعاقد مدنیا بها بعنوان الصفقة.

وتهدف كفالة الضمان إلى حمایة الشخص العمومي المتعاقد ضد مخاطر التنفیذ غیر   

المالیة المتحصل علیها ضد عدم استرجاع المبالغ بق من طرف المقاول صاحب الصفقة و المطا

بصفة أشمل ضد مخاطر عدم دفع المبالغ التي یكون المقاول مدینا بها في إطار بدون حق و 

  3تنفیذ الصفقة.

تأسس كفالة الضمان عندما تنص الصفقة العمومیة معا أجل الضمان، وفقا ما جاء في   

لة حسن التنفیذ إلى في هذه الحالة تتحول كفا 247-15من المرسوم الرئاسي  131نص المادة 

  كفالة الضمان، ابتداء من القیام بعملیة التسلیم المؤقت للصفقة.

  

  

 

                              
  .السابق ،المرجع247-15الرئاسي رقم  من المرسوم 133انظر إلى المادة  1
  المرجع نفسه.،247-15رئاسي رقم من المرسوم ال 134انظر المادة  2
  .18ص جامعة الجزائر، مداخلة بعنوان الضمانات البنكیة المقدمة في الصفقات العمومیة، كلیة الحقوق،،محمد أحمیداتو 3
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  الفصل الثاني: خلاصة 

التزامات المتعامل المتعاقد وفقا لقانون من خلال دراستنا لموضوع حقوق و نستخلص   

إلى تحقیق الالتزامات بأشكالها المختلفة تهدف دائما ات العمومیة، هو أن هذه الحقوق و الصفق

المصلحة الخاصة للمتعامل المتعاقد و المتمثلة في تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح، فعند قیام 

فعلى  وهنا،لیه مع الإدارةالمتعاقد مع الإدارة بتنفیذه للعقد، فإنه یحصل على الثمن المتفق ع

زاماتها التعاقدیة، كذلك في حالة إخلالها لالتعویض للمتعاقد عن هذه الأعمال، و الإدارة دفع الت

بإعادة  الحق في طلب لمتعاقدبخلل في التوازن المالي للعقد فل أما في حالة قیام ظروف تؤدي

  في تنفیذ التزاماته التعاقدیة. هاستمرار بمقابل ذلك التوازن المالي، و 

الحقوق التي یتمتع بها المتعامل المتعاقد، نجده قد حمله المشرع التزامات ومقابل   

، حیث ینفذ ذلك یكون بعد توقیع العقد مباشرة مع المصلحة المتعاقدةیها قانونا و لمنصوص ع

حسب الشروط المحددة في العقد وكما هو ملزم بدفع العقد تنفیذا شخصیا وفي المدة المحددة و 

  الطمأنینة لدى المصلحة المتعاقدة.مبالغ الضمان، لبعث 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  الخاتمـــــــــــــــة

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةــــــــالخاتم

 
52 

  ة:ـــــــــــالخاتم

من خلال دراستنا لموضوع الالتزامات التعاقدیة في مجال الصفقات العمومیة اتضح لنا   

لدوره الفعال في إنجاح الصفقات العمومیة، ولهذا حاولنا جلیا أنه موضوع مهم یستحق الدراسة 

  تحلیل وتوضیح الغموض فیما یتعلق بهذا البحث.

فإن المشرع الجزائري قام بتحدید حقوق والتزامات كلا الطرفین، (المصلحة المتعاقدة،   

والمتعامل المتعاقد)، لهذا اتضح لنا مدى حجم الامتیازات والسلطات الضخمة الممنوحة 

لمصلحة المتعاقدة في مرحلة تنفیذ الصفقة العمومیة، باعتبارها المشرفة على كل تراتیب إبرام ل

  الصفقة وتنفیذها.

كما تمارس المصلحة المتعاقدة السلطات المخولة لها أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة   

 بإرادتها المنفردة دون وساطة القضاء، ولیست بحاجة إلى نص یسمح لها بممارسة هذه

السلطات، فهي تستمدها كافة من الطبیعة والخصائص الذاتیة التي تمیز الصفقات العمومیة 

  والتي یراعي دائما في تنفیذها تغلیب الصالح العام على الصالح الخاص.

وتتجلى السلطات الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في سلطات وقائیة متمثلة في سلطة   

لك سلطات علاجیة وهي سلطة توقیع الجزاءات وسلطة الرقابة والتوجیه وسلطة التعدیل،وكذ

  فسخ العقد.

  وإضافة إلى حجم السلطات والامتیازات الضخمة الممنوحة لها، إلا أن المشرع الجزائري

قد أعطى حقوق للمتعامل المتعاقد من خلال النصوص القانونیة التي نصت على ذلك 

  الى تحقیق المصلحة العامة.خیر المصلحة الخاصة التي تؤدي في الأ من أجل ضمان

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع الالتزامات التعاقدیة في الصفقات العمومیة توصلنا   

  إلى النتائج التالیة:

  ة هي سلطات مقرر لها قانونا وحقا اصیلا الإداریالعامة في العقود  الإدارةأن سلطات

لسلطات تختلف من عقد إداري لعقد ن هذه اوثابتا في كافة العقود الإداریة إلى جانب أ

 خر وذلك حسب طبیعة ونوع كل عقد.إداري آ

  الإدارية هي سلطة مطلقة تشمل كافة مراحل العقد الإداریسلطة الرقابة على العقود 

 انطلاقا من مرحلة ابرامه الى غایة انهائه.
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  رادتهابإنهاء العقد الإدارة في إفي فسخ العقد كجزاء یختلف عن حق  الإدارةسلطة 

یث تملك الإدارة حق إنهاء العقد إذا رأت المنفردة وذلك بناء على سلطتها التقدیریة، ح

  ن الصالح العام یقتضي ذلك.أ

  كجزاء تلجأ إلیه إذا ثبت أن المتعاقد معها ارتكب خطأ جسیم من شأنه  الإدارةوأن سلطة

لدواعي  الإدارينهاء العقد بإ الإدارةأن یخل بالتزاماته العقدیة إخلالا كاملا، وإذا قامت 

المصلحة العامة دون ارتكاب المتعاقد معها أي خطأ جسیم، وجوب تعویضه وذلك 

  إعمالا لقاعدة المساواة أمام الأعباء العامة.

  ملزمة بالارتقاء به وإلا سار المتعاقد  الإدارةوأن حق المتعامل المتعاقد یضمنه القانون، و

  إلى طریق القضاء للحصول علیه.

  ودعما لإصلاح الصفقات العمومیة بشكل عام نوصي ببعض الاقتراحات التالیة:  

  یتعــین بســط الرقابــة وخاصــة القضــائیة منهــا علــى كافــة القــرارات التــي تتخــذها المصــلحة

خاصــــــة فیمــــــا یخـــــص الســــــلطات الوقائیــــــة  المتعاقـــــدة، إثــــــر ممارســــــتها لاختصاصـــــاتها،

 والعلاجیة.

 قات العمومیة على الجزاءات الضاغطة الصف كان من الضروري أن ینص قانون

ذلك لتفادي أي تعسف من طرف ء التي تبرر توقیع هذا الجزاء، و وضرورة تحدید الأخطا

 المصلحة المتعاقدة أثناء توقیعها لهذا الجزاء على المتعامل المتعاقد.

 نه على المصلحة المتعاقدة أن تلتزم بإعذار المتعامل المتعاقد قبل توقیع الجزاء علیه لأ

 لربما تراجع واستمر في تنفیذ الصفقة.

  أما بالنسبة لمجال حقوق المتعامل المتعاقد، وهي أن الصفقة العمومیة كثیرا ما تتأثر

 الإدارةبالظروف الاقتصادیة، وهو ما یمكن أن یرجع سلبا على المتعامل المتعاقد، فعلى 

ي للمتعامل معها مما أن تراعي أكثر مثل هذه الظروف والتي قد تمس بالمركز المال

 یؤدي إلى إفلاسه وإلحاق أضرار كبیرة به.

  العمومیة تبرره المصلحة العامة التي تستهدفها،لكن یجب عدم  الإدارةتوسیع امتیازات

لذلك  المبالغة في توسیعها بسبب وجود طرف ثاني والهدف الاساسي لتعاقده هو الربح،

اولویة  بإعطاءن هاتین المصلحتین لكن تحاول ایجاد توازن بی بأحكامهاتبقى الصفقة 

 للمصلحة العامة.
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  ملخص:

لقد اعترف المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في مختلف قوانین الصفقات العمومیة   

بممارسة جملة من السلطات تتجلى في كافة مراحل الصفقة العمومیة، وهي سلطات مقررة لها 

قانونا وحق أصیل وثابت، فیحق للمصلحة المتعاقدة متابعة تنفیذ الصفقة العمومیة من خلال 

الرقابة والتعدیل الانفرادي لشروط الصفقة، كما بإمكانها أن تمارس سلطة توقیع سلطي 

الجزاءات في حالة إخلال المتعال المتعاقد بالتزاماته، ولها الحق في فسخ العقد إذا أصبح غیر 

مفید للمرفق، إضافة إلى هذه السلطات الممنوحة لها إلا أن المشرع اعترف للمتعامل المتعاقد 

الحقوق وتهدف دائما إلى تحقیق المصلحة الخاصة للمتعاقد، فعند قیامه بتنفیذ العقد  بجملة من

من المتفق علیه مع الإدارة، فعلى الإدارة دفع التعویض له عن هذه ثفإنه یحصل على ال

الأعمال، وكذلك في حالة إخلالها بالتزاماتها، أما في حالة قیام ظروف تؤدي بخلل في التوازن 

د فللمتعاقد الحق في طلب من الإدارة المتعاقدة معه بإعادة التوازن المالي لتمكنه من المالي للعق

  استمرار في تنفیذ التزاماته التعاقدیة.

 

       Résumé: 

 le législateur algérien contractant dans diverses lois des transactions 

publiques au profit de l'exercice d'un certain nombre d'autorités se reflètent dans 

toutes les étapes de l'affaire publique, qui est prévue à la loi et le droit d'un 

véritable pouvoir et cohérente, intitulé l'intérêt contractant de la mise en œuvre de 

suivi de l'opération publique par le contrôle Salti et la modification unilatérale des 

termes de l'accord, car il peut être Le pouvoir d'imposer des sanctions sera exercé 

en cas de violation des obligations de la partie contractante, qui aura le droit de 

résilier le contrat si elle ne lui est d'aucune aide, en plus des pouvoirs qui lui sont 

accordés. de » la part de l'entrepreneur, lors de la réalisation de la mise en œuvre 

du contrat, il obtient le prix convenu avec la direction, pour l'administration à lui 

verser une indemnité à ces actes, ainsi que dans le cas des obligations Akhalalha, 

dans le cas des conditions qui provoquent un dysfonctionnement de l'équilibre 

financier du contrat Vmtaaked le droit de demander à un contrat avec 

l'administration Rétablir l'équilibre financier pour lui permettre de continuer à 

mettre en œuvre ses obligations contractuelles. 
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